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 : الملخص

ينتج عن فحص أدلة الدعوى ودراستها من قبل القاضي الإداري صورة واضححة رسسحف فحي هِنحتك ور حو      

أقححسإ ىلححح الحقاقححة الوناححةت والتححي رذهححل عِححح الححاِاإ حححتك ىلححح ىصححدار الح ححف فححي الححدعوىت و   قناعححة القاضححي 

جحد طاحاق قحانوني يذهحل عِحح رحوفاس الإداري  حد أ  يؤسس لها فِسفااً وقانونااتً لحاا احا  محن الرحسوري أ  يتوا

الحهاية ال افاة لذهحل القاضحي الإداريت ولجحل أ    رحاِق القناعحة حالقاضحي الإداري حذاحداً عحن جحادة ال حواإ 

اا   حد من رواجد جهة عِاا رذهل عِح مساقبة ِاه القناعة من اجل ضها  حقحو  الهتقاضحان فحي الحدعوىت ومحا 

 باق الإح ام القرائاة .رتسات من أثار روهس من خلال رس

 قناعة القاضي الإداري . -القاضي الإداري -ا قتناع الااري -رقاحة الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

        The examination and study of the case’s evidence by the administrative judge 

results in a clear picture that draws in his mind and is closer to the presumptive truth, 

which leads him to issue a ruling in the case, and because the administrative judge’s 

conviction must be established philosophically and legally, so it was necessary to 

have a cover  Legal works to provide adequate protection for the work of the 

administrative judge, and in order that the conviction of the administrative judge does 

not go away from the path of truth, it was necessary to have a higher authority 

working to monitor this conviction in order to guarantee the rights of the litigants in 

the case, and the effects it leaves appear through the reasoning of judicial rulings. 

 Keywords: control - self-conviction - Administrative judge - conviction of the 

administrative judge. 

 

 : المقدمة

 أولاً: التعريف بالموضوع :

رهثل الدعوى الإدارية الوساِة القانوناة التي يستااع من خلالها من طبن حقتك الح حول عِحح ِحاا الحح ت        

و   القاضي الإداري يهثل عهحاد ِحاه الحدعوى والقائحد لهحات وهلحً نوحساً له وصحاة ِحاه الحدعوىت و   قناعحة 

 هاً طاس صحاحت في ال هلحً احا   ححد محن القاضي الإداري قد رهال عن جادة ال واإ وراِق حتك ىلح ىصدار ح
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رواجد رقاحة عِح ِاه القناعةت ِاه السقاحة رتهثل حالهح هة الإدارية الذِاا في م حس والذحسا  ومسِحس الدولحة فحي 

فسنسححات حاححا رساقححق ِححاه الهح هححة قناعححة القاضححي الإداري مححن خححلال رسححبات لةح ححامت ىه رتسِححح قناعححة القاضححي 

الح ف وما استند ىلات القاضي الإداري من أسباإ واقذاة وقانوناة هِبت ححت ىلحح ىصحدار  الإداري من خلال أسباإ

 الح ف في الدعوى التي ينوسِا .

 ثانياً: أهمية البحث: 

يذتبححس موضححوع السقاحححة عِححح ر ححوين ا قتنححاع الححااري لِقاضححي الإداري مححن الهوضححوعا  الهههححة فححي السانححق 

ما السانق النوسي فاتهثل في انذدام الدراسا  القانوناة التي رناولت حالبحا النوسيت واالً في السانق الذهِيت أ

والدراسححة مثححل ِححاا الهوضححوعت أمححا السانححق الذهِححي فِححف نسححد قححساراً قرححائااً صححادراً مححن مسِححس الدولححة الذساقححي 

اضححي الإداري الهح هححة الإداريححة الذِاححا  يىححاس ىلححح قناعححة الق -قرححاق الهححو فان -حهحااهححة اافةلالقرححاق الإداري

 ح ورة جِاة وواضحةت حالسطف من أ  قناعة القاضي الإداري يتوقف عِاها الذهِاة القرائاة حسمتها .

 ثالثاً: مشكلة البحث: 

القاضي الإداري وفقاً لهاِق الإثبا  الححس فننحتي يهتِحً محن الحسيحة الىحيق ال ثاحست ِحاه الحسيحة قحد رسذِحت يحاِق 

ححان اله حوم فحي الحدعوىت محن ِحاا الهناِح  أثحار موضحوع السقاححة عِحح ر حوين حقناعتتك حذاداً عن احقحا  الحح  

ا قتناع الااري لِقاضي الإداري عدة رساؤ   نبانها االآري: ماها نذني حا قتناع الااري لِقاضي الإداري؟ وما ِو 

ة عِح ِاهك القناعحة؟ محا ا ساس الاي يستند عِات ا قتناع الااري لِقاضي الإداري؟ من ِي السهة الههت ة حالسقاح

 ِي ا ثار التي رتساها ِاه السقاحة عِح قناعة القاضي الإداري؟.

 

 رابعاً: منهجية البحث: 

أ  الهححنهج الححاي سححوا يححتف اعتهححاده فححي ِححاا البحححا ِححو الهححنهج التحِاِححي الهقححار ت وهلححً مححن خححلال رحِاححل 

لباا  أوجت الق ور والنرج حان ِاه القوانان  الن وص القانوناة ل ل من دول الهقارنةلفسنسا وم س والذسا   

وهلً من اجل التوصل ىلح أفرل الحِول لإش الاة ِاا الدراسحةت ىضحافة ىلحح رفحد البححا حالإح حام القرحائاة محن 

 اجل رذزيز السانق الذهِي فات .

 خامساً: هيكلية البحث:

لِقاضحي الإداري  سحوا نذهحل عِحح لغسض أ  رتف الإحاطة حهوضوع ل السقاحة عِح ر وين ا قتنحاع الحااري 

رقسححاف ِححاهك الدراسححة عِححح مبحثححانت يه ححص الهبحححا الول لدراسححة الإح ححام الذامححة للاقتنححاع الححااري لِقاضححي 

 الإداريت في حان نبان في الهبحا الثاني وسائل السقاحة عِح ا قتناع الااري لِقاضي الإداري وآثاره .

 المبحث الأول
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 الذاتي للقاضي الإداريالإحكام العامة للاقتناع 

والتحقح  محن صححة  لِقاضي الإداري في مسال الدعوى الإدارية سِاا  واسذة رساعده عِحح ر حوين اقتناعحت

ادعاق ىطساا الدعوىت و  يقاده في هلحً ى  مقدررحت عِحح أ  يبحدع الحِحول الهناسحبة والذادلحة والتحي رذهحل عِحح 

ت ِحاهك السحِاة  ححد أ  يتحوافس لهحا محن السحند محا يذزحِحا ور حبح التوفا  حان اله ِحة الذامة واله ِحة الفسديحة

 رحت اطار القانو  وفي انفةت وِاا ا مس يتهثل في الإساس الفِسفي والقانوني لقناعة القاضي الإداري .

وعِاححت سححوا نقسححف ِححاا الهبحححا عِححح ماِبححانت نبحححا فححي الهاِححق الول رذسيححف ا قتنححاع الححااري لِقاضححي 

 لهاِق الثاني أساس ا قتناع الااري لِقاضي الإداري .الإداريت وفي ا

 المطلب الأول

 تعريف الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري

من أجل الوقوا والتذسا عِح مذنح ا قتناع اصالاحاتً نبان هلً رباعاً في مذنح ا قتناع قانوناً ى  وردت 

 واالً رذسيفت من الناحاة الفقهاةت والفِسفاة.

فاها يهص رذسيف ا قتناع الااري لِقاضي الإداري من الناحاة القانوناةت فذند ا طلاع عِح رىسيذا   

الدول محل الهقارنة لف نسد رذسيفاً لهاا اله اِحت وِاا مسًِ محهود يحسق لِهىسع لنت لاس من مههة 

 التذسيف الهناسق.الهىسع وضع التذسيفا ت وحالً يذاي مساحة أابس لِفقت والقراق من أجل وضع 

اورد الفقهاق ال ثاس من التذسيفا  لهبدأ ا قتناع الااريت فقد عسفت أحدِف حانتي رقديس هِني أو نفسيت أو ىنت 

موهس يوضح وصول القاضي ىلح درجة الاقان لواقذة لف رحدث رحت رؤيتت
 1ل 

ت في حان عسفت فقات آخس حن  

ا سِاة وواجباً مفسوضاً عِات يستهده من أي م در اثبا ت ولت قناعة القاضي   ي و  لها مذنح ا  حاعتبارِ

الحسية الهاِقة في التقديس و  يحده أي حد
 2ل

ت االً عيسا ا قتناع الااري من قبل فقات آخس حننتي الحالة الاِناة 

القانوناة  والوجداناةت وِي رح ال عهِاة عِهاة مناقات رت و  في نفس القاضيت فتذهل هااسرت حاستدعاق القواعد

التي رذِهها لاابقها عِح الواقذة الهذسوضة عِاتت وعند هلً روهس النتاسة ورت و  الحقاقة التي يسراح لها ضهاس 

القاضي لته نتي من اصدار ح هت
 3ل

ت أيراً عسا ا قتناع حننت عبارة عن ا ستنتاج الاِني والااري من الدلة 

                                                           

ت 1985السنائيت اطسوحة داتوراه مقدمت الح اِاة الحقو ت جامذة القاِسةت مفادة سذد سويدا ت نوسية ا قتناع الااري لِقاضي   1ل

 .175ص

ت 1964  لاوني جاوفانيت مبدأ ا قتناع والهىاال الهسرباة  حتكت رسجهة رمساس حهنامت مسِة القانو  وا قت ادت الذدد ا ولت 2ل

 .923ص

لهحااهة الذادلةت دار محهود لِنىس والتوحيعت حلا م ا  نىست   د. اهال عبد الواحد السوِسيت رنساس ا قتناع القرائي وا3(

 0 14ت ص 1999

 .176  مفادة سذد سويدا ت م در ساح ت ص4(
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  درجة عالاة من التنااد والتحقا  والتهحاصت التي يستبذد الهذسوضة عِح حساط البحات وِي احتها   ها

مذها الىًت وِي رتنثس حقاحِاة القاضي لتقديس الدلة والح ضهاسه
 1ل

ا قتناع  Clara Tournierت ورذسا الفقاهة 

ولاة حننتّ الاسيقة الهه نة لهذسفة الحقاقة وهلً من خلال ا نتقال من اخلاقاا  ا قتناع ىلح اخلاقاا  الهسؤ

الهاصة حالقاضيت والقناعة رحدد نهااً من الهذسفة والتي يه ن من خلالها التغِق عِح عدم افاية البساِان مع 

ا حقاق عِح نفس جوِس الدلة
 2ل

. 

حن َّ ا قتناع الهت و  لدى القاضي الإداري ي و  م دره ما يتف رقديهت من قبل   Gaudemeاها عبس الفقات      

اله وم في الدعوى الإدارية من وسائل وأدلة ا ثبا 
 3ل

ت
 

حن َّ قناعة القاضي عبارة  Desnosاها أشار الفقات 

عن رأي القاضي النارج عن حسيتت في رقااف ا دلة الههتِفة الهتاحة لتي 
 4ل

فتي فقات اخس حننتي السأي ت في حان عس

الهبني عِح أدلت ثاحتة ووقائع الدعوىت رحدِا ن وص القانو ت و  رذني قناعة القاضي الإداري السأي 

الىه ي وىنها رذني السأي الهبني عِح أدلة ا ثبا  وأح ام القانو 
 5ل

 . 

قِي يت و  لدى القاضي يلاحظ مها سب  هاسه أ  اطِق التذسيفا  ارفقت عِح أ  ا قتناع أمس داخِي ع

الإداري من خلال ما يذسض عِات من أدلة في القراة الهذسوضة عِاتت احتداقً من الهسحِة الولح لِقراة 

وصو ً ىلح ىصدار الح ف فاهات وِو يهارس دوره في اله ومة الإدارية الهتهازة عن حاقي اله وما  سواق 

 هنا  في ِاه الذهِاة لانتهي ىلح ىصدار ح هت فاها.أاانت الهدناةت أم السنائاةت ىه يح ف الذقل وال

أما مذنح ا قتناع فِسفااً فاق د حت م اِح حقوقي يذني حت الزام شهص ما من خلال البساِان أو الىواِد 

عِح التاقن من صحة شيقً مات أو ِو الاقان التام لِفذل ول نت طاس جاحم رهاماتً أو ِو الاقان الهناقي وِاا ما 

فاِسوا الهذسوا اانت حقولت ل عندما ي و  ا نتهاق سارياً ل ل اائنت حىسط واحد ِو أ  ي و  ها عقلت أورده ال

فا  أساس ِاا ا نتهاق ي و  اافااً موضوعااً ويسهح اقتناعاً  ت أو يه ن أ  ي و  رأي احتهالي
 6ل

. 

يت حاا نذسا ا قتناع حانت ومن ال ما رقدم نسو  التذسيف الآري لهبدأ ا قتناع الااري لِقاضي الإدار

نتاسة عقِاة عهِاة حاحمة متولدة لدى القاضي الإداري من أدلة ا ثبا  الهتح ِة في الدعوى الإداريةت متنثسة 

                                                           

 .31ت ص2001ت مابذة صادرت لبنا ت 1  د. جوحا رح  اللهت النوسية الذامة للأثبا  أمام القراق ا داريت ط5(

  0 33جوحا رح  اللهت اله در نفستت ص 0  د6ل

  
 

 

(1)JulieRICHARD,L’INTIME CONVICTION DU JUGE ENMATIERE CRIMINELLE, these du 

doctoral, Droit privé et sciences criminelles, UniversitédeMontpellier,France,2.17 ,p22  

 .10/11/2021مقاحِة شه اة اجسيت من قبل الباحثة مع الهستىار د. ماح  لاِو راضيت مسِس الدولة الذساقيت   2ل

  اندريت  ندت موسوعة  ند الفِسفاة ل مذسف م اِحا  الفِسفة النقدية والتقناة  ت الهسِد ا ولت رسجهت خِال احهد خِالت 3ل

 .230 – 229ت ص2008عويدا  لِنىس والاباعةت حاسو ت 
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حرهاسه ودرجة رف اسهت وما رِقاه من الذِف والثقافة القانوناةت محددة حرواحط مذانةت رت و  حذد رهحاص وردقا ت 

  ف القرائي الإداري. وِي مسحِت رسب  ىصدار الح

 المطلب الثاني

 أساس مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري

ل ل شيق أساس يسجع الات ويبني م داقاتت وفقاً لتت وللاقتناع الااري أساس يستند الات سواق أاا  ِاا 

قانونااً يستهد منت الساس فِسفااً لابان مدى درجة التنصال في نفس القاضي الإداريت أو اا  ِاا الساس 

ا قتناع الااري وجودهت وعِات سنبحا في ِاا الهاِق وف  رسِسل مناقي ونقسهت عِح فسعانت الفسع الول: 

الساس الفِسفي للاقتناع الااري لِقاضي الإداريت وفي الفسع الثاني: الساس القانوني للاقتناع الااري لِقاضي 

 الإداري.

 الفرع الأول

 لاقتناع الذاتي للقاضي الإداريالأساس الفلسفي ل

عِح السطف من النقد
 1ل

الاي وجت لهبدأ ا قتناع الااري لِقاضي الإداريت ا  أنت لف يقِل من شانت أو ينتقص  

أو يقِل من اقبال أطِق التىسيذا  عِح ا خا حت لنتّ جاق من ا حساس حالسِباا  التي خِفها نوام الدلة 

 القانوناة لا ثبا  الهقاد
 2ل

ت ىه ى  القاضي وفقاً لهاا الهبدأ لا ثبا  الهقاد  لاس حإم انت الح ف ىها لف رتوفس لديت 

الدلة التي يحددِا القانو ت وعِات ي و  طاس قادر عِح رحقا  الذدالة حان اله وم في الدعوىت ونتاسة لهاه 

وام ا ثبا  الحس أو الهاِ  والاي   الهساوئ حاول الفقت ايساد نوام جديد لةثبا  ي و  أاثس عدالةت ف ا  ن

يسسف القانو  فات طسقاً محددة يقاد فاها القاضيت حل ي و  حساً في أ  يي و  عقادرت في الهناحعة الهذسوضة عِات 

من أي طسي  يساه مناسباتً فاله وم احسارٌ في رقديف الدلة التي حإم انهف الوصول الاهات والقاضي لت ماِ  

                                                           

في الهسااز القانوناة وهلً  ختلاا التقديس    وجت لهبدأ ا قتناع الااري الذديد من ا نتقادا  منها انت يؤدي الح عدم ا ستقسار1ل

من قاضي الح اخست و لتباين القراة في ف سِف وقناعارهفت فالقراة حىس طاس منزِان عن الهان او السور او التح فت فالإمس 

ها جار القاضي او متسوك لِقاضي يسِف فات الهتقاضو  امسِف لت دو  ادنح رقااد لسِاارتت مذتهدين عِح نزاِتت وعدلتت وحالتالي ا

 ِف احتذد  الحقاقة القرائاة عن الحقاقة الواقذاة. اشار الح هلً د. سحس عبد الستار امام يوسفت دور القاضي في ا ثبا لدراسة 

 .16ت ص 2007مقارنة ت دار الف س السامذيت ا س ندريةت 
2
  يؤسس نوام ا ثبا  الهقاد عِح الحد من حسية القاضي في قبول ادلة اثبا ت لغسض روحاد ا ح ام القرائاة في القرايا (

الهتىاحهة ومنذة من التذسف في التقديس والتسجاح في ا دلةت فدور القاضي وفقاً لهاا الهاِق ِو دور سِبي قاصس عِح ما يقدمت 

قديههات فِاس لِقاضي ا  يقدم ما يىاق من ادلة ا ثبا ت حل انت مقاد في ناا  ما حدده القانو ت اها اله وم من ادلة اجاح القانو  ر

ا  الهىسع يحدد القاهة القانوناة ل ل دلال من ادلة ا ثبا  وف  رسِسل محدد احتداقً من الدلال ا قوى الح الدلال ا ضذف من ناحاة 

حدد الحا   التي رقبل فاها الىهادة والقسائنت وما يهاز ِاا النوام انت يحق  ا ستقسار في قوة الحسة في ا ثبا ت فالقانو  مثلاً ي

التذاملا ت اها انت ي و  من الوضوح لِهتقاضانت ل ن ما يحسق عِح ِاا النوام من سِباا  رتهثل في انت يفسض من القاود عِح 

محهد حسن جاسف الوالهيت خ وصاة  –صاد  محهد عِي الحساني القاضي رحها رحول حانت وحان رحقا  الذدالة. اشار الح هلً 

 .170ت ص2.19ت 39ا ثبا  امام القراق ا داريت ححا منىور في مسِة الذِوم القانوناة والسااساةت جامذة ال وفةت الذدد 
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لتوصل ىلح الحقاقة القرائاة التي يساِا مؤدية ىلح اقتناعت ا    يتقاد حاسيقة مذانت في الحسية من أجل ا

ا ثبا ت اه يتهتع حسِاا  واسذة في ناا  اجساقا  ا ثبا  ورحراس الدعوىت وطاسِا من الهواِس التي رهثل 

مواِس رهال ىلح التاور الدور ا يساحي والتي ره نت من ال ىف عن الحقاقة قبل أ  يف ل في الدعوى وِاه 

وا رساع ردريسااتً ومهّا يهتاح حت ِاا النوام انت يذاي الهسال الواسع لِقاضي لجل التوصل لتحقا  الذدالةت ىه 

ر و  الحقائ  القرائاة التي يتوصل الاها القاضي أقسإ الح الحقائ  الواقذاة حها يه نت من أ  يااح  الحقاقة 

اةت ويقوم ِاا الهاِق عِح مبدأين أساساان : الول: أدلة اثبا  طاس محددهت والثاني: القرائاة مع الحقاقة الواقذ

عدم رحديد حساة أدلة ا ثبا ت ففاها يتذِ  حالهبدأ ا ول فالقانو    يحدد الدلة للأثبا ت فاه ن ا  يقع ا ثبا  

ن أدلة ا ثبا  لغسض اثبا  صحة ما حني دلالت فالاي يقع عِات عقق ا ثبا  مسهوح لت أ  يِسن ىلح أي دلال م

يدعاتت وعِات يىتسط في الدلة التي يستند ىلاها القاضي أ  رؤدي ىلح اقتناعت ح حة الواقذةت فالقانو    يذهل 

عِح رقااد القاضي حندلة اثبا  محدده وىنها يتسك لت استنباط الدلال من الوقائع الهذسوضة عِاتت ولالً يىتسط أ  

ل مناقااً   يهالف قاعده قانوناة أو مبدأ من الهبادئ ا ساساة في التىسيعت فإها خالف هلً اا  ي و  ِاا الدلا

الح ف الاي أصدره حناقً عِات لاس لت قاهة لههالفتت لِقانو ت أما الهبدأ الثاني فاذتبس ِاا الهبدأ ى َّ جهاع أدلة 

ت لاا فالقاضي ربقح لت الحسية في التسجاح حان ا ثبا  مقبولةت وى  أي رسِسل   يوهس حانها من حاا الحساة

الدلةت حاا يتسك لت رقديس ا دلة لنت   ي و  لي دلال من أدلة ا ثبا  قوة قانوناة يه ن أ  رفسض عِح 

القاضي
 1ل

. 

وِاا الهاِق ِو خاس من يذهل عِح رحقا  الذدالة لنتّ ياِ  سِاة القاضي في ر وين اقتناعت وهلً حسفع 

  عنت في سبال التوصل لِحقاقةالذوائ
 2ل

. 

ويلاحظ أ  ماِق ا ثبا  الحس يفسح لِقاضي الهسال الواسع في اختاار الدلة التي يبنح عِاها قناعتتت فهاا 

النوام يى ل جوِس ا قتناع الااري لِقاضيت ىه ياِق الباحا مع ما هِق الاة الفقت في رفرال ِاا الهاِق في 

يد القاضي رساه الدلة وِاا يؤدي ىلح ا خلال  ا ثبا ت وا  اا  ِنالً حذض السِباا  والتي رتهثل في اطلا 

حالثقة في ا ح امت وأيراً يذهل عِح عدم ا ستقسار في الهذاملا  لاا يسق رلافي ِاهك السِباا  من أجل حفظ 

 حقو  جهاع أطساا الدعوى ورحقا  أق ح أنواع الذدل حان اله وم. 

  الههتِط جهع حان مفاِاف ماِق ا ثبا  الحس في حان ِناك ماِق ثالا اطِ  عِات الفقت حهاِق ا ثبا

وماِق ا ثبا  الهقادت فنجاح لِقاضي أ  يوجت أطساا الدعوىت وأ  يست هل الدلة الناق ةت وا  يستوضح 

عن النقاط الغامرة في وقائع الدعوى الهذسوضة أمامت وارهاه ما يِزم ارهاهه من اجساقا  ا ثبا ت حاشتساط 

                                                           
1
ت 2019قوقاةت حاسو ت منىورا  حين الح 1  د. ع هت عبد الهساد الب ست النوسية الذامة للأثبا  في القانو  الهقار ت ط(

 .37-36ص
2
  رعد حهود خِفت حساة وسائل ا ثبا  امام القراق ا داري لدراسة مقارنة ت اطسوحة داتوراه في القانو  الذام مقدمة الح (

 .23ت ص2020مسِس اِاة الحقو ت السامذة ا سلاماةت لبنا ت 
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القاضي حالدلة التي حددِا القانو ت أي ىّ  دور القاضي ي و  ايساحااً في مسال الدلة  عدم التذارض مع رقاد

التي لف يحدد لها القانو  قوة مذانةت مع ح س الدلة ورسرابها من أجل رحقا  ا ستقسار في التذاملت وفي ها  

الوقت يذهل عِح رساوح رقااد سِاة القاضي
 1ل

مور منها ىّ  الحقاقة القرائاة ت ويلاحظ عِح ِاا النوام حذض ال

قد رقتسإ من الحقاقة الواقذاة ححسق ِاا النوام ى  أ  هلً   ي ل ىلح حد يسذل للأدلة قوة قاذاة في ا ثبا  

فتبقح ِاه الدلة  ناةت والحقاقة القرائاة   رذدوا أ  ر و  مسسد احتهال راجح ولاست حقاقة قاذاةت طاس ىنتّ 

 حد من ا اتفاق حالحسج الوناة ما دامت راجحةت   َّ اشتساط الحسج القاطذة يسذل حاإ من الناحاة الذهِاة 

ا ثبا  مقفلاً أمام القاضيت وفي الحقاقة ى  ماِق ا ثبا  الههتِط يهتِف من نوام رىسيذي ىلح آخست فهن 

ن الحقاقة القرائاة النوف ما يقِل من القاود التي رفسض عِح حسية القاضيت حاا ي و  ِنالً التقارإ حا

والحقاقة الواقذاةت ومنها ما يتىدد في القاود ولو اا  ِنالً رباعد حان الحقاقة القرائاة والحقاقة الواقذاةت وخاس 

ِاه النوف ِو الاي يذهل عِح الهواحنة حان ا عتبارين
 2ل

. 

الههتِط  في اثبا   وعِح مستوى التىسيذا  فإنها رفاورت في ربني أحد ِاه الهااِق ل الهقادت الحست

الدعوى الإدارية
 3ل

 . 

ومن الهسِف حت ىّ  الدعوى الإدارية رتسف حن  أحد أطسافها سواق أاا  مدعااً ام مدعااً عِات ِي الإدارة التي 

رتهتع حامتااحا  السِاة الذامةت رًِ السِاة التي رسذل الإدارة الاسا القوى في الدعوىت ولغسض رحقا  

الإدارة وم ِحة الفسد منح الهىسع القاضي الإداري دوراً ايساحااً في رسااسِا فهو الاي  التواح  حان م ِحة

يقوم حإجساقا  ا ثبا  و  يتساها للأفساد حل ِو نفست يقوم حهاا السهد الىا  من أجل البحا عن الحقاقة 

ورحقا  الذدالةت وى  اا    يح  لِقاضي الإداري في الغالق
 4ل

رة وا    ي در لها أوامس أ  يحل محل الإدا 

فهي سِاة عامةت وىصدار ا وامس يتذارض مع مبدأ الف ل حان السِاا 
 5ل

ت ومن ثف وجق أ  يهنح القاضي 

الإداري الحسية التي رسذِت من القدرة حه ا  عِح رحقا  الذدالة حان اله ومت خاصةً حذد  هور الدوا  التي 

هثل في الفااس والتِ س والحاسق الآلي التي رذتبس طاس مسرباة رساعد عِح رسهال عهِاة ا ثبا  والتي رت

 ت البسيد webحىب ة الهذِوما  الذالهاةت في حان ِنالً أدوا  مسرباة حىب ة الهذِوما  الذالهاة مثل الويقل
                                                           

1
 .171-170ح ت   صاد  محهد عِي الحساني ـ محهد حسن جاسف الوالهيت م در سا(
2
 .27ت ص 1998ت م تبة دار الثقافة لِنىس والتوحيعت عها ت 2  د. عباس الذبوديت شسح اح ام قانو  ا ثبا  الهدنيت ط(
3
  اطِق التىسيذا  اللاراناة ومنها التىسيع الفسنسي وا ياالي والبِسا ي اخا حهاا النوامت واالً سائس القوانان الذسحاة االقانو  (

اله سي والِابي وا ردنيت اما الهىسع الذساقي فقد اا  موقفت روفاقاً حان الهاِبانت اي انت اخا حهاِق ا ثبا  الههتِطت وهلً من 

فقد جاق فات ل وفي صدد طس  ا ثبا  رهاس  1979  لسنة 107ِاا ا مس في ا سباإ الهوجبة لقانو  ا ثبا  رقف لخلال ايساد 

القانو  ا رساه الوسط حان انوهة ا ثبا  الهقاد وا ثبا  الهاِ  فذهد الح رحديد طس  ا ثبا  ول نت جذل لِقاضي دوراً ايساحااً في 

ري الهوصل الح الح ف الذادل والح الحسف السسيع...  اشار الح هلً د. فائز هنو  جاسفت ادلة ا ثبا ت  رقديس ا دلة وفي التحسك الاا

 . 13ت ص2.14ت م تبة صباحت حغدادت 1ط

ل
4
/ راحذاً  من قانو  مسِس الدولة الذساقي 7اجاح الهىسع الذساقي لهح هة القراق ا داري رذديل القسار ا داري في الهادة ل  

والتي رنص عِح ا  لرهتص مح هة القراق ا داري حالف ل في صحة ا وامس والقسارا  ا دارية الفسدية 1979لسنة  65رقفل

 والتنواهاة التي ر در عن الهو فان والهائا  في الوحارا  والسها  طاس الهسرباة حوحارة والقااع الذام... . 
5
ت ص 2014ت دار الف س السامذيت ا س ندريةت 1دولةلدراسة مقارنة ت ط  د. ساد احو عااةت الهسافذا  ا دارية امام مسِس ال(

105 – 106. 
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ا ل تسوني
 1ل

ت فهاه ا دوا  وى  اانت   رتهاشح مع طباذة الدعوى الإدارية التي رذتبس من احسح سهارها 

ال تاحةت وأ  ر و  الهستندا  فاها من النوع الهاديت وعِات يسق أ  يتسك لِقاضي الحسية في التقديس حان ِاه 

ا دوا     الذهِاة القرائاة   رساس وف  الاة مذانةت حقدر ما رناوي عِح قواعد أخلاقاة أثس الهىسع عِح رسك 

د محددة في ِاا الهسالت فلا يه ن صااطة قواعد ثاحتة الحسية في التقديس لِقاضي الإداري دو  أ  يهرذت لقواع

 رفسض عِح قناعة الهح هة  ّ  ِاا المس يتذارض مع ساس الذهل القرائي في الدعوى الإدارية. 

فالاباذة الهوضوعاة لِدعوى الإدارية وار الها حال الح الذام من جهةت وعدم رواح  أطسافها من جهة 

ائاة التي رنوف قواعد ا ثبا  أمام القراق الإداريت ال هلً أدى ىلح منح أخسىت االً شحة الن وص ا جس

القاضي الإداري الدور القوى في الدعوى
 2ل

. 

مها سب  هاسه نهِص ىلح أ  الساس الفِسفي لهبدأ ا قتناع الااري لِقاضي الإداري ي هن اساساً في ماِق 

اختاار الدلال الاي يبني عِات قناعتتت والباحثة راِق مع  ا ثبا  الحس والاي يذاي لِقاضي ا داري الحسية في

 يتناسق مع عهل القاضي الإداري.  ما هِق الات ماِق ا ثبا  الحس اونتي الهاِق الاي

 

 الفرع الثاني

 الأساس القانوني للاقتناع الذاتي للقاضي الإداري

وهلً وفقاً لها يهِ ت القاضي من و ية ىها اانت الذهِاة القرائاة رهدا الح رحقا  الذدالة حان اله وم 

عِح الدعوى الإداريةت ولِهاة مبدأ ا قتناع الااري لِقاضي الإداري ح ونت يى ل الهف ل الساس في الذهِاة 

ا ثباراة اا  من الههف أ  يتف ححا أساس ِاا الهبدأ من الناحاة الدستوريةت واالً ححثت من الناحاة التىسيذاة 

 -: وهلً وف  ا ري

 الأساس الدستوري لمبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري -أولاً:

نتاسةً لِدور الحسح لِسِاة القرائاة في ىقامة مستهع قائف عِح أسس صحاحة لاا أفسد  مذوف الدساراس أحواحاً     

خاصة لها ون ت عِح استقلالهات ىه يق د حاستقلال القراق ِو عدم اخراع القراة والهحااف في الدولة لسِاة 

قانو  والرهاس من دو  أي اعتبارا  اخسىت أي جهة وي و  الذهل الاي يقومو  حت رحت مرِة الىسع وال

                                                           

ل
1
احهد حهزه ناصست وضع الهحسرا  الإل تسوناة في ضحوق قواعحد اثبحا  الإعهحال القانوناحة فحي  حل التىحسيع  -جاحس حسان عِي 

 298ت ص2020ت 1ت الهسِحد 2نحةت الذحسا ت الذحددالذساقيلدراسة مقارنة ت ححا منىور في مسِة ماسا  لِدراسا  القانوناة الهقار

0 
2
  قاسهي سذادةت الهبادئ ا ساساة لةثبا  في الهواد ا داريةت رسالة ماجستاس مقدمة الح مسِس اِاة الحقو  والذِوم السااساةت (

 .72ت ص2015جامذة ااِي محند اولحاجت السزائست 
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وفي الوقت نفسة ر و  الح ام القرائاة نافاة   يه ن رذديِها أو ىلغاؤِا أو التذِا  عِاها من قبل اي جهة ى  

وفقاً لِاس  الهسسومة قانوناً 
 1ل

الهذدل في الباإ الثامن منتي الاي  1958ت وعِات فقد نص الدستور الفسنسي لسنة 

  منت عِح أنتّ ل يتذان عِح رئاس السههورية أ  ي و  الرامن 64حول السِاة القرائاة ىه ن ت الهادة ليت ِف 

 ستقلال السِاة القرائاة.... ت يتبان من ِاا النص ى  دستور السههورية الهامسة الفسنسي قد نص عِح 

ل وعدم رذدي السِاا  الخسى استقلال السِاة القرائاةت وى  رئاس السههورية ِو الاي يرهن ِاا ا ستقلا

عِح اخت اص السِاة القرائاةت ِاا الهبدأ ن ت عِات مذوف الدساراس
 2ل

في صِق الوثاقة الدستوريةت االً  

  184في الف ل الثالا منت عِح استقلال السِاة القرائاة وهلً في الهادة ل 2014نص الدستور اله سي لذام 

 ِا الهحااف عِح اختلاا أنواعها ودرجارهات ور در أح امها وفقاً عِح أ  لالسِاة القرائاة مستقِةت رتو

لِقانو ت ويبان القانو  صلاحاارهات والتدخل في شؤو  الذدالة أو القرايات جسيهة   رسقط حالتقادم ت ايراً ن ت 

هِهف لغاس   من الدستور نفست عِح أ  لالقراة مستقِو  طاس قاحِان لِذزلت   سِاا  عِاهف في ع186الهادة ل

القانو ت وِف متساوو  في الحقو  والواجبا .... ت ويترح مها أورده الدستور اله سي في الهواد أعلاه ِو 

 التنااد عِح ا ستقلال التام لِسِاة القرائاة و  سِاا  عِاها من قبل السِاا  الخسى في الدولة.

قلال السِاة القرائاة في ثلاث النافا فقد نص عِح است 2005اما دستور جههورية الذسا  لسنة 

مناسبا 
 3ل

وِي: الولح ح ونت يذد حقاً لِهواطن وهلً في الفسع الول الهاص حالحقو  الهدناة والسااساة من 

/او ً  عِح أ  لالقراق مستقل 19الف ل الول من الباإ الثاني والهاص حالحقو  والحسيا ت ىه ن ت الهادة ل 

ت يوهس من ِاا النص الدستوري ا  استقلال القراق ِو ح  مقسر لِهواطن   سِاا  عِات لغاس القانو  

حهقترح الدستور ولت ح  ا حتساج فاها لو انتهً ِاا الح  من أي جهة أخسىت أما الهناسبة الثاناة التي هاس 

ا ول من فاها استقلال السِاة القرائاة في ِاا الدستور فهي حوصفت جزقاً من الاهان الدستوريةت ففي الفسع 

الف ل الول الهتذِ  حالسِاة التىسيذاة من الباإ الثالا الاي يرف السِاا  ا رحادية حاا أورد استقلال 

  منت والتي رنص عِح أ  ليؤدي عرو مسِس النواإ الاهان الدستورية أمام الهسِس ت... 50القراق في الهادة ل

  عِح 71وناة... واستقلال القراق... ت اها احالت الهادة لأقسف حالله الذوافت ا  اؤدي مههاري ومسؤولااري القان

  79  الهاصة حالاهان الدستورية التي يؤديها رئاس السههورية أمام مسِس النواإت وأيراً الهادة ل50الهادة ل

                                                           
1
ة من راائز الهحااها  الذادلة ل دراسة مقارنة في القانو  الوضذي   د. رحاار محهد قادرت استقلال القراق اونت رااز(

 .217ت ص2009ت39ت الذدد11والىسيذة ا سلاماة  ت ححا منىور في مسِة السافدين لِحقو ت الذسا ت الهسِد
2
مستقل عن اي   منت عِح انت لريى ل السِاة القرائاة نوام منف ل و104في الهادة ل 1947  منها الدستور ا ياالي لذام (

  والتي رنص عِح انت لالقراة مستقِو  في ادائهف 138الهذدل في الهادة ل 1961سِاا  اخسى ت االً نص الدستور التساي لذام 

لواجبارهفت وي درو  اح امهف وفقاً لِدستور والقوانانت وقناعارهف الىه اة فاها   يتذارض مع القانو ت و  يسوح لي ِائة او 

او فسد اصدار اوامس او رذِاها  الح الهحااف او القراة فاها يتذِ  حههارسة السِاة القرائاةت او ارسال رذهاها  سِاة او م تق 

لهفت او رقديف روصاا  او مقتسحا  الاهف   ويبدو ا  الدستور التساي حالإضافة الح ن ة عِح استقلال السِاة القرائاة قد اعاح 

ِح اقتناعت وفي ِاا اشارة واضحة وصلاحاة ماِقة لِقاضي في ر وين الح ف حناقً عِح صلاحاة واضحة لِقاضي ا  يبني ح هة ع

 قناعتت حىسط ا    يهالف او يذارض ما نص عِاة القانو .

ل
3
د. عدنا  عاجل عبادت اثس استقلال القراق عن الح ومة في دولة القانو  ل دراسة دستورية مقارنة حالنوهة القرائاة الذسحاة   

 . 67-66ت ص 2008اة  ت مابذة سومست الديواناةت الذسا ت والذاله
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الهتذِقة حنداق ال من رئاس وأعراق مسِس الوحراق الاهان أمام مسِس النواإت مها يتسرق عِات ا  ال ردخل أو 

خس  يهس استقلال السِاة القرائاة من الهحتهل أ  يقع من أعراق الح ومة احتداقً من رئاس السههورية 

وصو ً ىلح رئاس الوحراق وا نتهاق حالوحراق يذد حنثاً حالاهانت أما الهناسبة الثالثة التي ورد فاها هاس استقلال 

ا من الباإ الثالا والههتص حإيساد الهواد الهاصة السِاة القرائاة في الدستور الذساقي وهلً في الف ل الثال

  عِح أ  لالسِاة القرائاة مستقِةت ورتو ِا الهحااف عِح اختلاا 87حالسِاا  ا رحاديةت ىه ن ت الهادة ل

  ىلح ِاا الهذنح حن ها عِح أ  88انواعها ودرجارهات ور در اح امها وفقاً لِقانو  ت االً أشار  الهادة ل

قِو ت   سِاا  عِاهف في قرائهف لغاس القانو ت و  يسوح لية سِاة التدخل في القراق أو في لالقراة مست

ىنَّت قد أوضح  2005شؤو  الذدالة ت وعِات يترح من الهواد الساحقة التي أوردِا دستور جههورية لسنة 

 ل في عهل ِاهك السِاة.الساس الاي يقوم عِات استقلال السِاة القرائاة ومنع عِح السِاا  ا خسى التدخ

يلاحظ عِح ال من الدستور اله سي والذساقي أنهها عِح السطف من عدم اشاررهها ال سيحة ىلح ربني مبدأ 

ا قتناع الااري لِقاضي ى  انهها لف يسهحا لي جهة أخسى التدخل في عهل القاضي حى ل يؤثس عِح قناعتت 

   منتي. 138في الهادة ل 1961ما صسح حتك الدستور التساي لسنة الهستنباة من حاثاا  الدعوىت ولذل ِاا فذلاً 

  الأساس التشريعي لمبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري  -ثانياً:

رنااداً له انة مبدأ ا قتناع الااري لِقاضي في ا ثبا  فقد حاولت مذوف التىسيذا  أ  رتبناه في قوانانهات لاا 

  من قانو  السسائف والذقوحا  الفسنسيت االً نص عِات قانو  372في الهادة ل نص عِح ِاا الهبدأ أول المس

  منتت وح دور قانو  ا جساقا  السنائاة 342في الهادة ل 1808التحقا  السنائي الفسنسي ال ادر عام 

راة   منت عِح أ  ل  ياِق القانو  من الق353والاي نص عِح ِاا الهبدأ في الهادة ل 1958الفسنسي عام 

التي اقتنذوا حها و  يفسض قاعدة خاصة رتذِ  حتهام وافاية دلال ما وىنها يفسض عِاهف أ  يتسنلوا  حالدلةحساحاً 

في صهت وردحس وى  يبحثوا في صد  ضهائسِفت أي رنثاس قد احدثتت ا دلة الساجحة ضد الهتهف ووسائل دفاعة 

ن ال حدود واجبارهف ِل لدي ف اقتناع داخِي وى  القانو    يوجت لهف سوى ِاا السؤال الاي يتره
 1ل

ت ا  

الهىسع الفسنسي في ِاا النص قد أعاح لِقاضي الحسية التامة في ر وين اقتناعت من أي دلال يساه مناسباً عِح 

أ  ي و  القاضي حتهام ا طهئنا  عندما يسند ِاه القناعة لدلال ما مح هاً ضهاسه وعقِت عندِا ي و  الح ف 

 لِذدالة.  موافقاً 

عِح أ  ليحِف الهحِفو  يهاناً  1958  من قانو  ا جساقا  السنائاة الفسنسي لذام 304أيراً رنص الهادة ل

حن  يح هوا ربذاً لدلة ا رهام ووسائل الدفاعت وحناقً عِح ضهائسِف واقتناعهف الداخِي مع الحااد أو النزاِة 

ا سب  يتبان أ  مبدأ ا قتناع الااري لِقاضي ي هن أساست والحزم الاي يت ف حت انسا  حس ومستقاف  ت ومه

 القانوني حى ل واضح في ما اوردرت الن وص التىسيذاة الفسنساة. 

                                                           
1
 .47ت ص2001ت دار الىؤو  الثقافاة الذامةت حغدادت 1  طت خراس القاسيت حسية القاضي في ا قتناعت ط(
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ت والتي دخِت حاز النفاه 2000ايار لسنة  4االً أشار  مدونة القراق الإداري الفسنسي ال ادرة حتاريخ 

  عِح أ  ليقوم قراة الهحااف L231/1ً في الهادة لفي السزق التىسيذي منها وهل 2001في اانو  الثاني 

الإدارية ومحااف ا ستئناا الإدارية حنداق و افتهف حا ستقلال ال امل وال سامة والحااد والنزاِة وال د  وأ  

يت سفوا حى ل يقي من ىثارة أي شً مىسوع ضدِف. وعِاهف أ  يهتنذوا عن اي عهل أو ر سا هي طاحع عام 

التحفظ الاي رفسضت عِاهف و ائفهف.... يتذارض مع 
 1ل

ت ومن ِاه الن وص يترح أّ  الهىسع الفسنسي أراد 

النص عِح استقلال السِاة القرائاة الهتهثِة حالقاضي الإداري والاي يتهتع حا ستقلالاة التامةت وعدم التحاز 

لاس حهحل لِىً أو أي ش ل من  لي من طسفي الدعوىت وا  لت من ال فا  الهتهثِة حال د  والنزاِةت وىنتّ

أش ال الون الهاطئت لّ  القاضي الإداري يهثل الىهص الهؤرهن عِح الدعوى الاي يفتسض فات التنزه عن ال 

 ما   يِا  حتك.  

أما ما سار عِات الهىسع اله سي في ربنات لهبدأ ا قتناع الااري لِقاضي الإداري فابدوا أنتّ   يهتِف عها 

الفسنسيت ىه نص في قانو  ا جساقا  عِح أ  ل يح ف القاضي في الدعوى حسق الذقادة التي  انتهست نواسه

ر ونت لديت ح امل حسيتتت ومع هلً   يسوح لت أ  يبنح ح هت عِي أي دلال لف ياسح أمامت في السِسة... 
 2ل

ت 

في الدعوى ححسق ما  ويترح من ِاا النص عند التهحاص فات أ  الهىسع اله سي قد أجاح لِقاضي أ  يح ف

يت و  من قناعة لديت من الدلة الهاسوحة في الدعوىت عِح أ  ِاه القناعة لاست متحسره من الرواحطت وىنهّا 

حدد  ِاه الهادة الحدود التي يسق عِح القاضي ارباعها وِي أ  ر و  الدلة قد طسحت ونوقىت في الدعوىت 

 ف ياسح في السِسة ولاس لطساا الدعوى أي عِف حت. وأ  لاس لِقاضي أ  يبنح ح هة عِح أي دلال ل

ىّ  ربني الهىسع اله سي لهاا الهبدأ   يذني أنتّ قد أجاح لِقاضي أ  يح ف في القراة وفقاً لهواهت أو أ  

يحت ف في قرائت لهحض عاطفتت أو أ  يذتهد عِح أسِوإ رف اس حدائيت وانها يقع عِاة واجق أ  يتحسى الهنا  

التف اس الاي قاده ىلح ر وين اقتناعتالدقا  في 
 3ل

 . 

  ىه ن ت عِح أ  لىها أن س من 30وفي نفس الوقت أشار قانو  ا ثبا  اله سي ىلح ِاا الهبدأ في الهادة ل

يىهد عِات الهحسر خاة أو امراقه أو ختهت أو ح هة أو ان س هلً خِفة أو نائبة واا  الهحسر منتساً في النزاع 

دعوى ومستندارها لت وين عقادة الهح هة في شا  صحة الهط أو ا مراق أو الهتف... ت أيراً ولف ر ف وقائع ال

  من نفس القانو  عِح أ  لاها اا  ا دعاق حالتزويس منتساً في النزاع ولف ر ف وقائع الدعوى 52ن ت الهادة ل

                                                           
1
ت 2020  مدونة القراق ا داري الفسنسي / القسف التىسيذيت رسجهة د. اهال جواد اا ف الحهاداويت دار السنهوريت حاسو ت (

 .70 – 69ص
2
  لسنة 189الهذدل حالقانو  رقف ل 1950  لسنة150  من قانو  ا جساقا  السنائاة اله سي رقف ل302  ينوس : الهادة ل(

2020. 
3
 .849ت ص 2011ت دار النهرة الذسحاةت القاِسةت 4  د. محهود نساق حسنيت شسح قانو  ا جساقا  السنائاةت ط(
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  الاي طِبت الااعن في مااسرت ومستندارها  قتناع الهح هة ح حة الهحسر أو حتزويسه ورأ  أ  ىجساق التحقا

منتج وجائز أمس  حالتحقا  
 1ل

 . 

ىّ  القساقة الدقاقة لِن وص التي أوردِا الهىسع اله سي في قانو  ا ثبا  رذاي صورة واضحة عِح أ  

الهىسع اعاح لِقاضي الحسية ال امِة في أ  ي ل ىلح اقتناعت من أي دلال يساه منتساً في الدعوىت فإها اانت 

دلة الهاسوحة من قبل اله وم طاس اافاة لت وين ِاه القناعة فإنَّت ينمس حهزيد من الإجساقا  التي ردعف ما ال

يسيد أ  ي ل الات القاضي من ِدا رسهت في هِنت يساه ِو الصح والنسق الاي يتسرق عِات في النهاية 

 ىصدار الح ف في الدعوى.

سيذا لالفسنسيت اله سي ت فقد نهج الهىسع الذساقي  الهسار وفي ها  الساا  والنهج الهتبع من قبل التى

نفست ونص عِح مبدأ ا قتناع الااري لِقاضي في حذض القوانانت ولذدم وجود ن وص قانوناة في قانو  مسِس 

الدولة الذساقي رنوف مسنلة ا قتناع الااري لِقاضي الإداري حى ل خاص واجساقا  التسافع أمام القاضي الإداري 

 ل عامت ول و  قانو  مسِس الدولة أشار ىلح أّ  قانو  الهسافذا  وقانو  ا ثبا  وقانو  أصول الهحااها  حى

السزائاة يح  لِقاضي الإداري السجوع ىلاها وحها يتلاقم وطباذة الدعوى الإدارية في حال عدم وجود نص في 

/أ  عِح أنتّي لرح ف 213النافا في الهادة لقانو  مسِس الدولةت لاا فقد نص قانو  أصول الهحااها  السزائاة 

الهح هة في الدعوى حناقً عِح اقتناعها الاي ر و  لديها من الدلة الهقدمة في أي دور من أدوار التحقا  أو 

الهحااهة وِي الإقسار وشهادة الىهود ومحاضس التحقا  والهحاضس وال ىوا السسهاة الخسى ورقاريس 

ن والدلة ا خسى الهقسرة قانوناً الهبساق والفناان والقسائ
 2ل

ت أورد الهىسع في ِاا النص ىّ  القاضي الاي ينوس 

الدعوى ي در ح هت فاها حسق ما يت و  لديت من اقتناع استنبات من دراستت للأدلة في الدعوىت وعِات 

في مسهوعها ىلح ر وين فا قتناع الااري الهتولد لدى القاضي جاق نتاسة طباذاة لتوافس مسهوعة من الدلة أد  

 عقادة لدى القاضي صدر عِح ىثسِا ح هة في الدعوى.

  منت ىه نص 2الهذدل لهبدأ ا قتناع وهلً في الهادة ل 1979  لسنة 107االً أشار قانو  ا ثبا  رقف ل

ا  الذساقي عِح أ  لىلزام القاضي حتحسي الوقائع  ست هال قناعتت ت من الدراسة الهذهقة لها أورده قانو  ا ثب

في ِاه الهادة يترح أ  القاضي يذهل ما في وسذت ل ي يتحسى الوقائع ويستق ي الحقائ  من أجل أ  يست هل 

اقتناعت حها يذسض عِات من أدلة في الدعوى ىه يذود لِقاضي رقديس قاهة ال دلال من الدلة دو  ا  يتسك 

ِبي في الدعوى ىه يتوجق عِات أ  ي هل الدلة المست وفي ال الحوال عِح القاضي أ    يقف الهوقف الس

الناق ة حىسط أ    يرس ِاا المس حالحقو  الهفسوضة لِه وم في الدفاعت أما ىها لف يذهل ال ما في وسذت 

 فإنت   ي ل الح حقاقة المس وي بح ح هت عسضة لِنقض. 

                                                           
1
 .30/5/1968  في 22الهذدلت نىس في السسيدة السسهاة حالذدد ل 1968  لسنة 25اله سي رقف ل  ينوس: قانو  ا ثبا  (
2
  في 2004ت نىس في الوقائع الذساقاة حالذدد ل1971  لسنة 23  ينوس: قانو  اصول الهحااها  السزائاة الذساقي الهذدل رقف ل(

31/5/1971. 
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عن قسارِا حنجساق الهذاينة ىها وجد    من القانو  نفست عِح أ  ل لِهح هة الذدول 128أيراً ن ت الهادة ل

في عناصس الدعوى ما ي فاها لت وين رأيها عِح أ  رذِل قسار السجوع عن الهذاينة في محرس السِسة  ت يوهس 

من ِاا النص ى  الهىسع اعاح لِهائة القرائاة ال لاحاة ال امِة في أ  رسجع عن قسار ارهارت من قبل في 

من الدلة التي رذهل عِح اقتناع القاضي لهاا السجوعت عِح أ  هلً مىسوط حن   الدعوى ىه اا  ِنالً ما ي في

يبان القاضي سبق هلً في مرباة السِسة حتح ي و  في منمن من التذسض لي شبهة قد رؤثس عِح سهذتت أو 

 مساسرت الههناة. 

ل التام لِسِاة القرائاة خلاصة ما رقدم فا  الدستور وِو أعِح وثاقة قانوناة في الدولة قد ضهن ا ستقلا

التي رذد الح ن الحامي لِحقو  والحسيا  في الهستهعت وفي الوقت نفست يهًِ القاضي الإداري من 

ال لاحاا  الههنوحة لتي وف  القوانان اقانو  الهسافذا  وقانو  ا ثبا  والاي أقس مبدأ ا ثبا  الحس مها أراح 

  يساحي  في الدعوى الإدارية وسِاتتي في رحقا  التواح  حان أطسافتلتي الهسونة ال باسة والنارسة عن دوره ا

 المبحث الثاني

 وسائل الرقابة على الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري وآثاره 

لجححل أ  ي ححو  الهتقاضححان فححي مححنمن مححن أ  رحاححد القناعححة حالقاضححي الإداري حذاححداً عححن جححادة ال ححواإت لححاا 

في م حس والذحسا  ومسِحس الدولحة فحي فسنسحا حالسقاححة عِحح ِحاه القناعحةت ف انحت  وجد  الهح هة الإدارية الذِاا

خاس وسحاِة رذهحل فحي ِحاا الهسحال محن خحلال الاذحن حالإح حام التحي رحهحل فحي طاارهحا اجححاا لحح  الهتقاضحانت 

سحف ِحاا فتسات آثاراَ جِاة وواضحة مههة عِح ِاهك القناعة وهلً من خلال رسباق الإح حام القرحائاةت وعِاحة سنق

الهبحا عِح ماِبانت نتدارس في الهاِق الول رقاحة الهح هة الإدارية الذِاات وفي الهاِق الثحاني اثحار السقاححة 

 . عِح قناعة القاضي الإداري

 

 

 

 المطلب الأول

 وسائل الرقابة على الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري
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رذني السقاحة
 1ل

ى  رتف متاحذة امس محدد من اجل التناد من صحتتك أو عدمهات ِاه السقاحة مقسره حح ف القانو   

ول الح الهتقاضانت والسقاحة التي نذني حها ِنا ِي رقاحة مح هة القانو    مح هة الهوضوع ل ا ستئناا ت
 

وني دو  السانق الواقذيت ِاا الهنع ل ن رقاحة مح هة القانو  لاست ماِقة فهي رتساز في مساقبتها لِسانق القان

في عدم الولوج لِسانق الواقذي لاس ماِقاً حل الق د منتي ا  رتدخل الهح هة في ما ررهنتي الح ف من وقائع نفااً 

او اثباراً 
 2ل

ت فالسقاحة ِنا رسر ز لاس عِح مسسد قناعة القاضي الإداري حل رساقق عهِاة اختاار القاضي حان عدة 

 حتوجات ما امِت عِات ِاهك القناعة عندما قام حنسقاط النص عِح الواقذة.حِول مه نة 

فبذد أ  ينتهي القاضي الإداري من الهسحِة الهاصة حفحص اسباإ الاذن وحاا  اوجت عدم الهىسوعاة 

ياِق ىلح الهسحِة ا خاسة وِي اصدار الح ف في الدعوى
 3ل

ت والاي عسفتي حذض الفقهاق حننتي ما ي در من 

ح هة الهى ِة رى الاً صحاحاً والههت ة حنوس الدعوى في خ ومة رفذت ىلاها سواق اا  صادراً في اله

موضوع اله ومة أو في مسنلة اجسائاة
 4ل

ت وقد يق د حالح ف ما يذِنتي القاضي من القناعة الهستهدة من وقائع 

ي رؤيتتي لِقانو  من خلال الوقائع النزاع وما يفههتي من الن وص القانوناة الواجبة التابا ت ىه يبان القاض

الهحددة الهذسوضة امامة
 5ل

ت وعند اصدار الح ف يهسج النزاع من و ية الهح هة التي اصدر  الح ف ىه يحوح 

حساة الىيق الهقري حتكت والح ف ي و  ِنا أما حسد الدعوى لذدم قبولها ش لاً أو أ  ر در ح هها ورِغي 

القسار
 6ل

حد أ  ي و  لها نوام طذن خاص حهات ِاا النوام يذسا حننتّي الوساِة ا ختاارية ت وا ح ام القرائاة  

الهنوهة حواساة القانو  لفائدة الهح وم عِاتت عندما يسيد ا عتساض عِح الح ف ال ادر ضدهت لغسض الغاقه أو 

رذديِت أو احالة اثارة
 7ل

 هة الذِاا من قسار في ت أما ما يق د حالح ف في موضوع دراستنا فهو ما ر دره الهح

 الاذن الهقدم ىلاها من قبل الااعنت وي و  القسار الاي ر دره نهائااً وحاراً طاس قاحل لِاذن فات مسة اخسى.

والسهة التي ر و  م ِفة حهاهك السقاحة ِي الهحااف الذِاا عِح اختلاا رسهاتها في الدول محل الهقارنةت ِاه 

القرائاة عند الاذن حها امامهات والاذن ِنا يذتبس طسيقاً طاس عادي من الهح هة رتولح مههة نقض ا ح ام 

طس  الاذن والتي   رندرج ضهن درجا  التقاضي
 8ل

. 

                                                           

ل
1
حالسقاححة عِحح قحسارا  السنساةلدراسحة مقارنحة ت حححا منىحور فحي مسِحة  ورود لفتت مااست اخت حاص مح هحة القرحاق الإداري 

 0 260ت ص2020ت 1ت الهسِد1ماسا  لِدراسا  القانوناة الهقارنةت الذسا ت الذدد

ل
2
عهار حسان عِيت دور القاضي الإداري في انىاق القاعدة القانوناة في الذسا  لدراسحة مقارنحة ت اطسوححة داتحوراه مقدمحة الحح   

 . 190 -189ت ص2019اِاة القانو  جامذة حغدادت مسِس 

ل
3
 . 127ت ص2005د. سامي جهال الدينت اجساقا  الهناحعة ا داريةت منىنة الهذارات ا س ندريةت   

ل
4
 .276ت ص2017د. ماح  لاِو راضيت موسوعة القراق ا داريت الهسِد ا ولت منىنة الهذارات ا س ندريةت   

ل
5
اصول التقاضي وفقاً لقانو  الهسافذا  ورذديلارت الحديثةت دار النهرة الذسحاحة لِنىحس والتوحيحعت القحاِسةت  د. ساد احهد محهودت  

 .712ت ص2009

ل
6
 . 472ت ص2011ت دار وائل لِنىس والتوحيعت عها ت 1د. حهدي القبالا ت الوجاز في القراق ا داريت ط  

ل
7
 . 16ت ص2012ت دار الف س السامذيت ا س ندريةت 1 ام ا داريةت طد. احساِاف اسهاعال البدويت طس  الاذن في ا ح  

ل
8
جاسف اا ف اباشيت سِاة القاضي ا داري في رقديس عاوإ ا لغحاق فحي القحسار ا داري ل دراسحة مقارنحة  ت اطسوححة داتحوراه   

 .169ت ص2005مقدمت الح مسِس اِاة القانو ت جامذة حغدادت 
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وياِق جانق من الفقت ىلح أ  ِاهك السقاحة لاست مذناِا مساقبة ما انتهح الاة القاضي من نتاسة حالنسبة 

لًت وانها رقاحتها ر و  عِح طسيقة ر وين ِاهك القناعة أو ما لِوقائع التي رف ححثها في القراة فهي   رهًِ ه

قامت عِات من اساس
 1ل

ت وعِح السطف من محاولة الهىسع والقراق الهتهثل حالهحااف الذِاا في الذهل عِح ضبط 

ضع لي قناعة القاضي الإداريت ا  ىنتّي يوجد مسا ً اباساً وحازاً من الحسية لِقاضي الإداري ي و  فاها طاس خا

رقاحة سوى قناعتتي وضهاسه
 2ل

. 

والح ف القرائي  حد وأ  يحتوي عِح مسهوعة من الذناصس وِي الواقذة ويق د حها ما رحتوي عِاة 

الدعوى من عسض لهوضوع النزاعت وما ياِبت اله ومت وا جساقا  الهتبذة في الدعوى احتداق من اعلا  

لذن س الثاني فهو ا سباإ ويذني حها الحاثاة التي استند الاها صحافة الدعوى الح راريخ صدور الح فت أما ا

الح فت ىه رىتهل عِح حسج اله وم ومناقىتهات وعسض الحسج التي استند  الاها الهح هة فاها انتهت ىلات في 

 الهناو ت والذن س الثالا الهناو  وِو ما انتهت ىلات الهح هة من رأي يتسسد حالقسار الهتها والاي ر درهي 

الح هة في الدعوى
 3ل

ت ىه أ  مناو  الح ف واسباحت  حد وأ  ي درا مذاتً ححاا يؤول الآمس ىلح حناق مناقي 

يسود الح فت لغسض رحقا  الغسض الهنتوس من اقامة الدعوى
 4ل

. 

وِاا الح ف يسق أ  يتوفس فات مسهوعة من الىسوط حتح يتسنح لِهح هة الذِاا أ  رنوس فاتت ومن ِاه 

والاي يذتبس شسطاً حديهااً ِو ى  يوجت الاذن ضد قسار قرائي ااتسق الدرجة القاذاة فلا ي ح أ  الىسوط 

ي و  محل الاذن قساراً ادارياتً االً   يذتبس من القسارا  القرائاة القاحِة لِاذن ما يتها من اجساقا  التنواف 

الداخِاة التي يقسرِا القراة لت سيف اله وما 
 5ل

ي و  ح هاً قرائااً صادراً عن احدى محااف ت فهنا يسق أ  

القراق الإداري سواق مح هة قراق الهو فان أو مح هة القراق الإداريت ِاا الىسط اشار ىلات قانو  مسِس 

/ راحذاً/ج  عِح ىنتّ لرهتص الهح هة الإدارية الذِاا 2الهذدل في الهادة ل 1979  لسنة 65الدولة الذساقي رقف ل

الاذو  الهقدمة عِح القسارا  وا ح ام ال ادرة عن مح هة القراق ا داري ومحااف  –  1ل حالنوس فاها ينري

قراق الهو فان ت والىسط الآخس ِو نهاية الح ف الهاذو  فات حهذنح أ  ي و  الح ف الاي يذسض أمام الهح هة 

نالً اجاحه لِاذن حا ستئناا الذِاا قاذااتً وِاا الىسط ِو الاي يفسس ف سة الاذن طاس الذادي فذندما ي و  ِ

ي و  من طاس الهقبول الاذن أمام الهح هة الذِاات أو أ  اله ف رسك حقتي وفو  موعد ا ستئناا ِنا ااتسق 

الح ف الدرجة القاذاة و  يسوح الاذن فات
 6ل

ت ى  أ  ِناك استثناق حالنسبة لقاذاة ا ح ام ىه يه ن الاذن 

  من قانو  الهسافذا  216ل في موضوع الدعوى وِاا الآمس حانتتي الهادةلاستثناق حالقسارا  التي لف رف 

                                                           

ل
1
 .521ت ص1974سية الذامة لِذهل القرائي في قانو  الهسافذا ت منىاة الهذارات ا س ندريةت د. وجدي راطق فههيت النو  

ل
2
 . 170جاسف اا ف اباشيت م در ساح ت ص  

ل
3
 . 135ت ص2013ت دار الف س السامذيت ا س ندريةت 1د. اسهاعال احساِاف البدويت حساة ا ح ام القرائاة ا داريةت ط   

ل
4
 . 403ت ص2011ت اله تبة القانوناةت دمى ت 1د. حسِا  حري ت مبادئ وقواعد ىجساقا  القراق ا داريت ط  

ل
5
ت 2009ت منىحنة الهذحارات ا سح ندريةت 1د. محهد عبد الحهاد مسذودت اش الاا  اجساقا  التقاضي امحام القرحاق ا داريت ط   

 .163ص

ل
6
 . 167محهد عبد الحهاد مسذودت اله در نفسةت ص .د  
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يسوح الاذن حاسي  التهااز في القسارا  ال ادرة  -1الهذدل ىه قالت ل 1969  لسنة 83الهدناة الذساقي رقف ل

من القراق الهستذسل وفي الحسز ا حتااطي والقسارا  ال ادرة في التوِف من ا وامس عِح الذسائض 

والقسارا  ال ادرة حنحاال عسيرة الدعوى أو حوقف الساس في الدعوى واعتبارِا مستنخسة حتح يف ل في 

  موضوع اخس

أ  الوساِة الفذالة في السقاحة عِح قناعة 
 1ل

القاضي الإداريت والسهة التي رذهل عِح مساقبة ِاه القناعة  

 . ولة في فسنسافهي الهح هة الإدارية الذِاا في م س والذسا ت ومسِس الد

ففي فسنسا فن  مسِس الدولة ِو الاي يهتص حالاذن في ا ح ام ال ادرة من الهحااف الإدارية أو محااف  

ا ستئناا الإداريةت ىه   يذتبس الاذن ِنا درجة من درجا  التقاضي اها ِو الحال حالنسبة لِاذن حا ستئناا 

النهائي لِقانو ت ىه لو ربان لِهسِس أ  الح ف النهائي الهاذو  وىنها الهدا منتي أ  يتف ححا مدى رااح  الح ف 

فات يناوي عِح عاق قانوني فننتي يح ف حنقرة أو الغاقه ورذاد القراة ىلح مح هة ا ستئناا لِح ف فاها من 

جديد
 2ل

ت حاا أ  مسِس الدولة الفسنسي لتي مازه خاصة يتهاز  حها عن طاس وِي ىنتّ يذتبس درجة من درجا  

الهحاافت ىه أ  ِاه الدرجة ر و  مهتِفة حاختلاا النزاع الهذسوض أمام مسِس الدولةت فنسدهي أول وآخس درجة 

حاناتً وحاناً آخس نسده مح هة استئنافاة حالنسبة لبذض الهحااف الإدارية اهسالس دواوين الهديسيا 
 3ل

ت ِاا 

ا داري الفسنسي/ القسف التىسيذي حقولها لرنوس محااف   من مدونة القراق L.211-2الهذنح اشارة ىلات الهادة ل

ا ستئناا الإدارية حنح ام الدرجة ا ولح ال ادرة من الهحااف الإداريةت من دو  ا خلال حا خت اصا  

  من الهدونة نفسها عِح ىنتّ L.331-1الههنوحة لهسِس الدولة ح فتت قاضي ا ستئناا ت ايراً نص في الهادة ل

س الدولة لوحدة مهت اً حالنوس في الاذو  التهاازية ضد قسارا  آخس درجة لِتقاضي ال ادرة عن لي و  مسِ

 جهاع الهحااف الإدارية .

أما في م س فن  السهة الههت ة حنوس الاذو  في ا ح ام الإدارية ِي الهح هة الإدارية الذِاا والتي ر و  

 1972  لسنة 47ت اص قانو  مسِس الدولة اله سي رقف لأحد رى الا  مسِس الدولةت ىه اشاره ىلح ِاا ا خ

  عِح ىنتّي ليسوح الاذن امام الهح هة الإدارية الذِاا في ا ح ام ال ادرة من مح هة القراق 23في الهادة ل

ىها اا  الح ف الهاذو  فات مبنااً عِح مهالفة  -1الإداري أو من الهحااف التنديباةت وهلً في ا حوال ا راة: 

 000ىها وقع حالا  في الح ف أو حالا  في ا جساقا  اثس في الح ف  -2قانو  أو خان في راباقت أو رنويِة. ال

أما ا ح ام ال ادرة من مح هة القراق الإداري في الاذو  الهقامة أمامها في اح ام الهحااف الإدارية فلا يسوح 

وهلً ىها صدر الح ف عِح خلاا ما  000مفوضي الدولة الاذن فاها أمام الهح هة الإدارية الذِاات ى  من رئاس 

                                                           

ل
1
عامس حطاس محاسحنت القاحود الحواردة عِحح مهارسحة القاضحي الإداري لحدوره الإجسائيلدراسحة مقارنحة ت .احهد سِها  سواديت د  

   . 25ت ص 2021ت 6ت الهسِد 5ححا منىور في مسِة ماسا  لِدراسا  القانوناة الهقارنةت الذسا ت الذدد

ل
2
 .ت 2005شادية احساِاف الهحسوقيت الإجساقا  في الدعوى الإداريةت دار السامذة السديدةت ا س ندريةت  ..د  

ل
3
ماسو  عِي عبد الهاديت التنواف القانوني لِهح هة الإدارية الذِاا في الذسا لدراسة مقارنة ت اطسوحة داتوراه مقدمة ىلحح اِاحة   

 . 42ت ص2015الحقو ت جامذة النهسينت 
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جسى عِات قراق الهح هة الإدارية الذِاات أو اها اا  الف ل في الاذن يقترح رقسيس مبدأ قانوني لف يسب  لهاهك 

الهح هة رقسيسه ت من الواضح أ  الهىسع اله سي ح س ناا  الاذن في ا ح ام الإدارية حالهح هة الإدارية 

في نفس الوقت اخسج الهىسع من اخت اص ِاهك الهح هة أ  رنوس في ا ح ام التي ر در من مح هة الذِاات 

القراق الإداري لىه يذاي لها اخت اص النوس حالاذو  في القرايا التي رقام امامها  مع استثناق ا عتساا 

 ف من قبل رئاس مفوضي الدولةت لِهح هة الإدارية الذِاا حن  رنوس في الاذو  ىها اا   ِنالً اعتساض عِح الح

 أو عند رقسيس مبدأ قانوني جديد.

ومن الواضح أ  القراق الإداري اله سي التزم حها اعااه الهىسع من اخت اصت ىه ِا ِي الهح هة 

الإدارية الذِاا ر در احدى القسارا  وروضح الآري لأ  الاذن امام الهح هة الإدارية الذِاا   يذني أ  رستننف 

هة النوس حالهواحنة والتسجاح حان ا دلة الهقدمة اثباراً أو نفااً في ح  الااعنان ىه أ  هلً من شن  الهح هة الهح 

التنديباة وحدِا 
 1ل

. 

أما في الذسا  فن  السهة الههت ة حنوس الاذو  ِي الهح هة الإدارية الذِاا والتي رذتبس احدى رى الا  

ي الاذو  الهقدمة عِح قسارا  مح هة قراق الهو فان ومح هة مسِس الدولةت ىه ر و  مهت ة حالنوس ف

 –راحذاً  - 2الهذدل في الهادة ل 1979  لسنة 65القراق الإداريت ِاا الآمس اشار ىلات قانو  مسِس الدولة رقف ل

درة الاذو  عِح القسارا  وا ح ام ال ا-1  حقولها لرهتص الهح هة الإدارية الذِاا حالنوس فاها ينري: 1 -ج 

 عن مح هة القراق الإداري ومحااف قراق الهو فان .

إ  لرهارس الهح هة الإدارية الذِاا  –راحذاً  -2و   قانو  مسِس الدولة الذساقي اشار في الهادة ل

  83ا خت اصا  التي رهارسها مح هة التهااز ا رحادية الهن وص عِاها في قانو  الهسافذا  الهدناة رقف ل

النوس في الاذن حقسارا  مح هة القراق الإداري مح هة قراق الهو فان ت و   قانو  عند  1969لسنة 

الهسافذا  الهدناة الهذدل قد اشار في الباإ الثاني منت رحت عنوا  طس  الاذن في ا ح ام وهلً في الهادة 

ح هة الإدارية الذِاا ِي   عِح انتي للِه وم ا  ياذنوا رهاازاً ت لاا فن  طس  الاذن في ا ح ام امام اله203ل

فقط طسي  التهاازت وِاا الآمس اشار ىلات القراق ا داري الذساقي في احدى ا ح ام ال ادرة عن الهح هة 

الإدارية الذِاا قولها للدى التدقا  والهداولة من الهائة الذامة في مسِس شورى الدولة وجد أ  الاذن التهاازي 

قبولت ش لاتً ولدى عاف النوس عِح الح ف الههاز وجد ىنتّ صحاح ومواف  مقدم ضهن الهدة القانوناة فقسر  

 1979  لسنة 65  من قانو  مسِس شورى الدولة رقف ل7لِقانو  هلً أ  الفقسة لج  من البند لاو ً  من الهادة ل

ىلح  حان اجاح  الاذن حقسارا  مسِس ا نرباط الذام لدى الهائة الذامة في مسِس شورى الدولةت اشار 

  من قانو  الهسافذا  168الاذن التهاازي فقط دو  طاسة من طس  الاذن الهن وص عِاها في الهادة ل

                                                           

ل
1
عبحد الذزيحز عبحد الهحنذف .. اشحارة الاحة د16/6/2001    في  35لسنة  2533ينوس: قسار الهح هة ا دارية الذِاا رقف الاذن ل  

 .234ت ص2016خِافةت ضواحط صحة اصدار ا ح ام ا دارية والاذن عِاهات منىاة الهذارات ا س ندريةت 
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وحاا أ  الهائة الذامة في مسِس شورى الدولة قد ربذت ما رقدم في رد طِبا    1969  لسنة83الهدناة رقف ل

لذام اله دقة رهاازا   رقبل الاذن ر حاح القسارا  التهاازية ال ادرة منها او  قسارا  مسِس ا نرباط ا

حاسي  الت حاح للأسباإ الهااورة انفا ف الً ِي   رقبل الاذن حاس  اعادة الهحااهة لنفس ا سباإ 
 1ل

0 

أما القسارا  التي ر درِا الهح هة الإدارية الذِاا في الذسا  عند نوسِا في الاذو  الهقدمة ىلاها فقد 

نو  الهسافذا  الهدناة حقولها لحذد ااهال التدقاقا  التهاازية ر در الهح هة   من قا201اشار  لها الهادة ل

رد عسيرة التهااز ىها اانت مقدمة حذد مري مدة  -1الههت ة حنوس الاذو  قسارِا عِح احد الوجوه التالاة: 

وافقاً لِقانو  وأ  ر دي  الح ف الههاز ىها اا  م -2التهااز أو اانت خالاة من ا سباإ التي حنح عِاها الاذن.

نقض الح ف الههاز ىها روفس سبق من ا سباإ الهبانة -3شاحة خان في ا جساقا  طاس مؤثسة في صحة الح ف.

  من ِاا القانو  ت ففي احدى القسارا  ال ادرة عن الهح هة الإدارية الذِاا قولها للدى التدقا  203في الهادة ل

ت نسد أ  الاذن التهاازي مقدم ضهن الهدة القانوناة فقسر قبولت ش لاتً ولدى والهداولة من الهح هة الإدارية الذِاا

عاف النوس عِح الح ف الههاز وجد ىنتّ طاس صحاح ومهالف لِقانو ت هلً أ  الههاز لالهذتسض عِح الح ف 

ان وجد  الهح هة الإدارية أ  مح هة قراق الهو ف 0الغااحي  طذن حاسي  ا عتساض عِح الح ف الغااحي 

ح هت حتذديل الح ف الغااحي ورد ا عتساض عِح ِاا الح فت حانها رذديل الح ف الغااحي ي و  في حالة قبول 

ا عتساض ولاس ردة  وحاا ا  الهح هة ح هت عِح طاس هلً فن  ح هها طاس صحاح وقسر نقرة واعادة 

اضبارة الدعوى الح مح هة قراق الهو فان لِساس فاها 
 2ل

 

الاذن في ا ح ام القرائاة   يتف ى  من الاسا الاي خسس الدعوىت وِاا ما اشار ىلات  حقي أ  نااس ى 

  عِح ىنتّ ل  يقبل الاذن في الح ام 169الهذدل في الهادة ل 1969  لسنة 83قانو  الهسافذا  الذساقي رقف ل

 ى  مهن خسس الدعوى و  يقبل مهن اسقط حقة فات اسقاطاً صسيحاً .

ا رف ححثة فن  السقاحة القرائاة لِهحااف الإدارية الذِاا لها الدور الههف وال باس في رتبع مسار وفي مح ِة م

  .قناعة القاضي الإداريت وما ىها اانت ِاه القناعة رساس في الاسي  ال حاح أم اانت رساس في الاسي  الهان

 مطلب الثاني

 آثار الرقابة على قناعة القاضي الإداري

ل ل شيق ِناك ح هة يتساها حاا ي و ت وِاا ا مس يسسي عِح السقاحة عِح قناعة القاضي الإداريت ىه 

رتسِح ِاه السقاحة من خلال رسباق الح ام القرائاةت أ  التسباق يت و  حى ل عام من عن سين يتهثلا  

                                                           

ل
1
ت اشحار الاحت د. 17/6/2010/ انرحباط / رهااحز  حتحاريخ 386347الاذحن ل ينوس: قسار الهائة الذامة لهسِس شورى الدولحة رقحف 

 .286 – 285ماح  لاِو راضيت م در ساح ت ص

ل
2
ت مسهوعحة قحسارا  وفتحاوى 5/1/2017/ قراق مو فان / رهااز  حتحاريخ 182ينوس: قسار الهح هة ا دارية الذِاا رقف الاذن ل 

 .390-389ت ص2018والوثائ ت حغدادت ت دار ال تق 2017مسِس الدولة لذام 



 lSSN-2575-4675        (1) ( المجلد الثامنالعدد )          مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة  

 

213 
 

جودة والهستهدة من الواقذة ا ساساةحالسباإ الواقذاة والتي رذني الوقائع وا دلة التي قام عِاها الح ف في و
 1ل

ت 

أما ا سباإ القانوناة فاق د حها الحسج القانوناة أو الهبدأ القانوني الاي ي در الح ف راباقاً لت
 2ل

ت ويفهف من هلً 

 أ  التسباق ِنا   يق د حتك فقط أ  يتف حاا  ن وص القانو  أو سسد الوقائع وانها يسق أ  يتف التحديد القاطع لها

رف اعتهاده من قبل الهح هة من الوقائع وفهف ن وص القانو  والاي حنح عِات مناو  القسار
 3ل

. 

والتساق اهفهوم قانوني قد يتىاحت مع مفهوم قانوني آخس ى  وِو الت ااف والاي يق د حتك اعااق الوصف 

القانوناة عِاتت وطبقاً لالً فن   الدقا  لِنزاع الهسفوع امام الهح هة وصفاً قانونااً يسهح لها حتابا  القاعدة

التسباق والت ااف ِها من عهل القاضيت أما حاا  صواإ أو خان الت ااف   يتف ى  عن طسي  التسباق لاا فا  

عدم قاام الهح هة حتسباق ح هها رسباباً اافااً ومناقااً روضح فات ما رف سِوات في الت ااف القانوني فهنا يتسرق 

مح هة الاذن الوقوا عِح سلامة الت اافت االً لاس حالرسورة أ  صحة التسباق رؤدي عِاة عدم استااعة 

الح دقة وصحة الت اافت ايراً الت ااف يقوم عِح عن سين ِها القانو  والواقع اها ِو حال التسباق
 4ل

ت ِاا 

م ا ول ومستقلاً عن التىاحت قد يتهِِت حذض ا ختلاا حان الت ااف والتسباق منها أ  الت ااف ينري في الهقا

التسباقت ىه أول ما يبدأ حتك القاضي ا داري ِو أ  يذاي الواقذة الهذسوضة أمامت التوصاف القانوني الدقا  

ل ي يناِ  من ِاهك النقاة لجل الوصول ىلح الحل النهائي في الدعوىت حانها   ر تق أسباإ الح ف ى  حان 

ح اصدار الح ف والاي يترهن ا سباإ الواقذاة والقانوناة التي اونت ااتهال ا جساقا  في الدعوى وصو ً ىل

قناعتتي 
 5ل

ت من جانق آخس يوهس التسباق في الح ف انحد الذناصس الى ِاة حالتي حال الهناو  حذ س الت ااف 

الاي ي و  اندماجت ااملاً في رفاصال الدعوى وينتج اثسه في الح فت وعِات فن  الهح هة الإدارية الذِاا رفسض 

انوني من التسباق صحاح والح ف رقاحتها عِح التسباق حذن سية القانوني والواقذي فإها رأ  ا  الى  الق

القرائي من حاا النتاسة ايراً صحاح فتاِق حارساه ر دي  الح ف وأ  اخفقت الهح هة ا دارية في مسنلة 

القانو ت ل ن قد ياسح رساؤل وِو ما الح ف لو اا  التسباق خاطئ والح ف صحاح؟ ِنا أجاحت حول ِاا ا مس 

هلً في أحدى القسارا  ال ادرة عنها حقولها للدى التدقا  والهداولة من الهح هة الإدارية الذِاا في الذسا  و

الهح هة ا دارية الذِاا في مسِس الدولة ولدى عاف النوس عِح الح ف الههاز وجد أ  الههاز عِاهالالهدعاة  

ستند  عِاها راذن حا متناع عن رذاانها لدى الهدعح عِاة وراِق الغاقهت فح هت الهح هة حالً للأسباإ التي ا

وجد  الهح هة الإدارية الذِاا حن  الهدعاة رذهل حذقد في شساة الهاوط السوية الذساقاة ح فة مرافةت وقدمت 

/خامساً  11طِباً لتذاانها عِح ملاك الىساةت ولف رح ل الهوافقةت  حوت الهح هة الإدارية الذِاا حن  الهادة ل

                                                           

ل
1
 . 515ت ص1974د. وجدي راطق فههيت النوسية الذامة لِذهل القرائي في قانو  الهسافذا ت منىاة الهذارات ا س ندريةت     

ل
2
ذِحوم د. حنا  محهد القاسيت دور التسباق فحي فاعِاحة اح حام القرحاق ا داريت حححا منىحور فحي مسِحة الباححا ا احاديهي فحي ال  

 .257ت ص2020ت 5القانوناة والسااساةت الهساز السامذي افِو/ا طواطت السزائست الذدد

ل
3
د. عبد الذزيز عبد الهحنذف خِافحةت ا صحول ا جسائاحة فحي الحدعوى وا ح حام ا داريحةت اله تحق السحامذي الححديات ا سح ندريةت   

 .305–304ت ص2012

ل
4
ت رسباق ا ح ام الهدناة ل دراسة مقارنحة  ت حححا منىحور فحي مسِحة الهحقح  الحِحي عِي فا ل نوري –د. ِادي حسان ال ذبي   

 .144ت ص2014ت 6الهسِد  2لِذِوم القانوناة والسااساةت الذسا ت الذدد 

ل
5
 . 54ت ص2010ت دار الثقافة لِنىس والتوحيعت عها ت 2د. يوسف محهد اله اروةت رسباق ا ح امت ط  
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قرت حن  رحتسق مدة الذقد لِهثبتان  2018رية الذسا  لِسنة الهالاة من قانو  الهواحنة الذامة ا رحادية لسههو

خدمة فذِاة لطساض الذلاوة والتسفاع والتقاعد. ور سر الهبدأ هارت في الهادة  9/4/2003عِح الهلاك الدائف حذد 

اا  عِح  لاا 2019  من قانو  الهواحنة الذامة ا رحادية لسههورية الذسا  لِسنة الهالاة 1/راحذاً/أ/11ل

الهح هة الغاق ا مس الهاذو  حت والزام الهدعي عِاة حتذاان الهدعاة لهاا السبق. وحاا أ  الهح هة انتهت في 

ح هها الههاز الح النتاسة هارها ل ن لغاس ِاا السبق قسر ر دي  الح ف من حاا النتاسة ورد الاذو  

التهاازية 
 1ل

مفادِا أ  التسباق عندما يسد في الح ف خاطئاً واانت  ت ِنا الهح هة الإدارية الذِاا رربت نتاسة

النتاسة التي انتهت الاها الهح هة صحاحةت رقوم الهح هة الإدارية الذِاا حت دي  الح ف وحالتالي ِاا التسباق 

الهاطئ   يؤثس عِح صحة القسارت ِاا حهلاا الت ااف فن  الهح هة الإدارية رفسض رقاحتها عِح الت ااف 

ه مسنلة قانو  فقطت    الت ااف ِنا يذني التىهاص لِواقذة محل النزاع طبقاً لن وص القانو ت وعِات حاعتبار

فن  الت ااف دائهاً ي و  عهل قانوني وحالتالي خروعت لسقاحة الهح هة الإدارية الذِاا وأي خان في الت ااف 

ياِق حالح ف ىلح نقرت
 2ل

. 

  رساقق موضوع لهاها اقتنع القاضي فهاا الآمس يدخل في  ومن الهفاد أ  نااس ِنا ى  مح هة الاذن

صلاحاة قاضي الهوضوعت ول نها رساقق وردق  اافاة ا قتناع
 3ل

ت أي ى  الهح هة الذِاا رساقق اافاة استهلاص 

 القاضي الإداري من الوقائع الذناصس والسس التي اوصِتت الح النتاسة الهتهثِة حالف سة القرائاة التي ااتهِت

لدية واقتنع حهات وعِات يسق عِح القاضي الإداري أ  يبان حى ل واضح اافاة ارهام عهِاة ا قتناع لديةت ويسق 

أ  ر و  رًِ الذناصس اافاةت وحالتالي فن  الهح هة الإدارية الذِاا ومن خلال عهِاة التسباق رستااع مساقبة 

النتاسة التي انتهح ىلاها القاضي في قساره وصححتها
 4ل

. 

وضسورة أ  رحتوي ا ح ام عِح التسباق ارفقت عِات جهاع قوانان دول الهقارنةت فهاا قانو  الهسافذا  

  عِح ىنتّ ل يسق أ  يحدد الح ف حإيساح ادعاقا  ا طساا ووسائِهات وقد يتها 455الفسنسي ىشارة في الهادة ل

ههات ويسق ا  ي و  الدافع لِح ف ت االً ِاا الباا  ش ل رنشاسه  ستنتاجا  ا طساا مع ا شارة الح راري

  176الهذدل في الهادة ل 1968  لسنة 13اورد الهىسع اله سي في قانو  الهسافذا  الهدناة والتسارية رقف ل

ضسورة رسباق ا ح ام القرائاة ىه نص ليسق ا  رىتهل ا ح ام عِح ا سباإ التي حنات عِاها وا  اانت 

ي فابدو أ  التفارتتك اانت دقاقة لهاا الآمس عندما اشار في قانو  الهسافذا  الهدناة رقف حاطِة ت أما مىسعنا الذساق

يسق ا  ر و  ا ح ام مىتهِة عِح ا سباإ التي حنات  -1 عِح ىنتّي ل159الهذدل في الهادة ل 1969  لسنة 83ل

  رااس في ح هها ا وجت التي عِح الهح هة ا -2عِاها وا  رستند الح احد اسباإ الح ف الهبانة في القانو .

                                                           

ل
1
 لقسار طاس منىور . 13/6/2019  في 2018/قراق اداري/رهااز/1450دارية الذِاا رقف ل ينوس: قسار الهح هة ا   

ل
2
احهد السحاد صحاويت ناحا  رقاححة مح هحة الحنقض عِحح قاضحي الهوضحوع فحي الهحواد الهدناحة والتساريحةت دار النهرحة الذسحاحةت   

 . 226 -225ت ص1984القاِسةت 

ل
3
 . 516د. وجدي راطق فههيت م در ساح ت ص  

ل
4
 .268د. حنا  محهد القاسيت م در ساح ت ص  
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حهِتها عِح قبول او رد ا دعاقا  والدفوع التي اوردِا اله وم والهواد القانوناة التي استند  الاها ت الهىسع 

الذساقي ِنا الزم الهح هة في ِاهك الهادة حرسورة التسباق وِاا الآمس واجقت ىه اررح هلً من عبارة ليسق  

أي واجق ا لزاماة ِنات وحذهوم الآمس يسق عِح الهح هة أ  ربان ما استند  ىلات  الواردة في صدر ِاه الهادة

 من وقائع ومواد قانوناة ضهنتها في ح هها.

اما رابا  القراق الإداري وررهانتي التسباق في ىح امت فها ِو القراق اله سي وعِح وجت الدقة الهح هة 

را  ال ادرة عنها قولها لرسباق الح ام يذتبس شسطاً من شسوط الإدارية الذِاات ىه جاق في حاثاا  أحدى القسا

صحتهات ولاا فإنت يسق أ  ي در الح ف مىتهلاً عِح السباإ التي حني عِاها وى  اا  حاطلاتً واالً فإ  

سج ورسباق الح ام يذنح حاا  الدلة الواقذاة والح -الق ور في أسباإ الح ف الواقذاة يتسرق عِات حالا  الح ف 

والح هة التي اقترت رسباق الح ام واضحة وِي حهل القاضي  -القانوناة التي حنت عِاها الهح هة ح هها 

عِح الذناية حح هت وروخح الذدالة في قرائت اها أنها رحهل عِح اقتناع اله وم حذدالة الح ام حتح رنزل من 

رحقاقاً  -ة الاذن من ىجساق السقاحة عِح الح ف النفوس منزلة ا حتسامت وفو  ال ِاا فإنها  حمة لته ان مح ه

لهاه المور فإ  الح ام التنديباة يسق أ  ر و  السباإ فاها م توحة عِح النحو الاي يوضح وضوحاً نافااً 

لِسهالة الساناد الواقذاة والقانوناة التي حنت عِاها عقادرها سواق حالإدانة أو حالبساقة ورحقاقاً لوجت الدفاع 

وِسية لِهتهف وما انتهت ىلات حىن  ال منها سواق حالسفض أو القبول وهلً لاتسنح لِهح هة الإدارية الذِاا الس

ىعهال رقاحتها القانوناة عِح رًِ الح ام حها ي فل رحقا  سلامة النوام القرائي لهحااف مسِس الدولة وضهاناً 

التنديباة  ىه يذتبس الح ف عندئا صادراً مىوحاً حذاق لداق ِاه الهحااف التنديباة لسسالتها في رحقا  الذدالة 

الق ور في التسباق والإخلال حح  الدفاع مها يؤثس فات ويؤدي ىلح حالانت 
 1ل

. 

أما القراق الذساقي فننتي اولح ها  ا ِهاة التي او ِا القراق اله سي لهوضوع رسباق ا ح امت ىه جاق 

الهح هة الإدارية الذِاا قولها لالهح هة  حوت حن  مح هة قراق في حاثاا  احدى القسارا  ال ادرة عن 

الهو فان قد أخان  في فهف الوقائعت فِف رسدِا ىلح صوره من ال ور الهااورة انفاً فننزلت عِاها ح هاً طاس 

ارية صحاح ولف رتبع القسار التهاازي ال ادر في الدعوى من الهح هة الإدارية الذِاا  لاا قسر  الهح هة الإد

الذِاا نقض الح ف الههاز 
 2ل

ت في قسار اخس لِهح هة الإدارية الذِاا قولها للدى التدقا  والهداولة من الهح هة 

الإدارية الذِاا في مسِس شورى الدولة وجد أ  الاذن التهاازي مقدم ضهن الهدة القانوناة فقسر قبولت ش لاتً 

صحاح ومهالف لِقانو ت هلً أ  الههاز عِات لالهذتسض  ولدى عاف النوس عِح الح ف الههاز وجد ىنتّ طاس 

ياذن أمام مح هة قراق الهو فان حذقوحة الذزل الهفسوضة عِي من وحيس البِديا  وا شغال الذامة  وطِق 

للأسباإ الواردة في عسيرة الدعوى الغاقِهات فقسر  الهح هة في ح هها الههاز الغاق الذقوحة للأسباإ التي 

                                                           

ل
1
ت قححسار منىححور فححي حواحححة م ححس 24/5/1997    فححي رححاريخ 42/ 1505ينوححس: قححسار الهح هححة ا داريححة الذِاححا رقححف الاذححن ل   

 . AM 10:00ساعة  21/10/2021راريخ الزيارة   www.laweg.netلِقانو  والقراق عِح الهوقع 

ل
2
ت اشحارة الاحت د. حنحا  محهحد القاسحيت 7/5/2015قراق مو فان / رهااحز   فحي  218ينوس: قسار الهح هة ا دارية الذِاا رقف ل   

 .258م در ساح ت ص

http://www.laweg.net/
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 2008  لسنة 19في الح ف والتي حانت عِح اساس أ  الهذتسض مىهول حقانو  الذفو الذام رقف ل استند  عِاها

وا  لدية خدمة طويِة وعائِةت وجد  الهح هة الإدارية الذِاا حن  مح هة قراق الهو فان وقذت في خان حتابا  

رحقاقاة من رئاس وعروين  القانو  ورنويِةت حاا أ  الثاحت من اورا  الدعوى أ  الهذتسض عِاة ش ل لسنة

احدِف قانوني لِتحقا  مع الهو ف فاها اسند ىلات من مهالفة ورولت الِسنة التحقا  رحسيساً مع الهو ف 

واستهذت ودونت اقوالت واقوال الىهود واطِذت عِح الهستندا  التي رأ  ضسورة ا طلاع عِاها وحسر  

من اقوالت وثبت لديها ارر اإ الهو ف مهالفا  جساهة في محرساً ثبتت فات ما اخارت من اجساقا  وما سهذتت 

  قاذة حوثائ  طاس صحاحة مها الح  ضسراً اباساً في الدولةت 47رسسال عدد اباس من قاع ا راضي ححدود ل

وقد ايد  الواقذة حالىهادة والهستندا  السسهاة التي استذسضتها الِسنة التحقاقاة واستدلت حها عند التوصاة 

وحة الذزل عِح الهو ف والتي فسضتها ا دارة عِاة  وأ  ا جساقا  التي ارهارها الإدارة صحاحة حفسض عق

وأ  عقوحة الذزل رتناسق مع الفذل الاي ارر بت  أما ما هِبت ىلات الهح هة في مذسض رسباق الح ف الههاز من 

حة    الذفو الذام يسسي عِح الذقوحة أ  الهو ف مىهول حقانو  الذفو الذامت فننت   ي ِح سبباً لإلغاق الذقو

السزائاة و  يسسي عِح الذقوحة ا نرباطاة ى  ىها نص عِح هلً  لاا اا  عِح الهح هة ا  رقري حهسؤولاة 

الهو ف عن الفذل الهسند الاةت ور د  عِح الذقوحةت وحاا ا  الهح هة ح هت عِح طاس ِاا الهقترح فا و  

الإدارية الذِاا نقوت وىعادة ا ضبارة ىلح مح هة قراق الهو فان لهساعاة  ح هها طاس صحاح قسر  الهح هة

ما رقدم واصدار الح ف في ضوئت 
 1ل

ت من الواضح أ  الهح هة الإدارية الذِاا لف رِغي ِاا القسار لذدم اشتهالت 

هة قراق عِح التسباق الهاِوإت حل اا  نقرها لِقسار مبني عِح الهان في رابا  القانو  من قبل مح 

الهو فانت وأ  ا سباإ التي استند  ىلاها مح هة قراق الهو فان حتهفافها لِذقوحة جاق  طاس متناسبة مع الفذل 

 الهسر ق من قبل الهو ف.

في ال ما سب  هاسة يوهس مدى اِهاة التسباق في فسح الهسال لهحااف القراق الإداري الذِاا في فسض 

يت وِاا الآمس اا  واضحاً من خلال ما اوردرتي القوانان والقراق من عناية رقاحتها عِح قناعة القاضي الإدار

 لهوضوع التسباق.

 : الخاتمة

في ختام ححثنا الهوسوملالسقاحة عِح ر وين  ا قتناع الااري لِقاضي الإداري  نسحو  جهِحة محن ا سحتنتاجا  

 -والهقتسحا  في الآري:

 : أولاً: الاستنتاجات

                                                           

ل
1
منىور عِح موقع وحارة الذدل عِح  ت قسار 5/4/2015/ قراق مو فان / رهااز  في 155ينوس: قسار الهح هة ا دارية رقف ل  

 . AM 9:00ساعة  25/10/2021راريخ الزيارة  www.mog.govالساحط  

http://www.mog.gov/
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روصِنا ىلح عدم وجحود رذسيحف يبحان ا قتنحاع الحااري لِقاضحي الإداري فحي مسحال التىحسيع و  فحي ححدود القرحاق  -1

الإداريت في حان رولح الفقت أمس ِاهك الهههةت وعِات فقد رَّف التوصل ىلح رذسيف ا قتناع الحااري حننحّت محا يتولحد فحي 

نارسة عن التهحاص والتدقا  فحي أدلحة الحدعوى متحنثسة  عقل القاضي الإداري من استقسار هِني حول ف سة مذانت

حالهِفاة الف سية وا جتهاعاة لِقاضيت وِي مسحِة وساح فحي الذهِاحة ا ثباراحةت ىه رسحبقها مسحِحة فححص الدلحة 

 ورِاها مسحِة اصدار القسار. 

 .ربان لنا أ  مبدأ ا قتناع الااري لِقاضي الإداري يسد اساست في ماِق ا ثبا  الحس -2

روصِنا ىلح أ  استقلال السِاة القرائاة يى ل مبدأ دستورياً مههاً ارفقت عِات جهاع التىسيذا  ون ت عِاحت فحي  -3

 صِق الوثاقة الدستوريةت ويذد مؤثساً في روفاس الحهاية ال افاة لقناعة القاضي الإداري.

ة فححي السقاحححة عِححح قناعححة القاضححي روصححِنا ىلححح أ  رقاحححة الهح هححة الإداريححة الذِاححا رذتبححس افرححل الوسححائل الهتاححح -4

 الإداريت والحاماة لحقو  الهتقاضان في الدعوى من رذسف القاضي الإداري.

ربان لنا أ  رسحباق ا ح حام القرحائاة الإداريحة ِحو خاحس محا يوهحس القناعحة ال امنحة فحي هِحن القاضحي الإداري الحح  -5

 عِح ِاه القناعة.  الذِنت ومن ثفّ رستااع الهح هة الإدارية الذِاا حسط رقاحتها

 ثانياً: المقترحات

ننمل من مىسعنا الذساقي سن قانو  الإجساقا  الإدارية عِح طسار قانو  الهسافذا  الهدناة وقانو  ا ثبحا ت ىه  -1

روهس الحاجة الهِححة لةسحساع حسحن مثحل ِ حاا قحانو  يتناسحق وطباذحة الحدعوى ولتسحهال عهحل القاضحي الإداري 

 مل الراا ت حها يه نتي من ر وين قناعتتك عِح أسس سِاهة.حالسجوع ىلح قانو  مت ا

ننمل من مىسعنا الذساقي أ  يرهن قانو  الإجساقا  الإدارية ن اً يبان فاحت صحفا  وخ حائص قناعحة القاضحي  -2

 الإداريت وعِح نحواً يف ل فات مذالف ِاهك القناعة. 

تحديد ا سباإ لِقسارا  القرائاةت ححاا ر و  نوصي الهىسع الذساقي حتذديل قانو  مسِس الدولة حى ل يسهح ح -3

 ِاه ا سباإ القرائاة مذبسة حى ل واضح عن قناعة القاضي الإداري.

ننمل من الهىسع الذساقي رذحديل قحانو  مسِحس الدولحة حالىح ل الحاي يذاحي مسونحة أابحس لِقاضحي الإداري فحي أ   -4

لقحانو  وِحاا ا محس يحتلاقم محع عهِحة القرحائي يتحسر من راباح  حسفاحة الن حوص القانوناحة والِسحوق الحح روح ا

 ودوره ا ِف في الدعوى الإدارية. 

: المصادر  

 : الكتب القانونية باللغة العربية أولاً:

احهد الساد صاويت ناحا  رقاححة مح هحة الحنقض عِحح قاضحي الهوضحوع فحي الهحواد الهدناحة والتساريحةت دار  -1

 . 1984النهرة الذسحاةت القاِسةت 
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اندريت  ندت موسوعة  ند الفِسفاة ل مذسف م اِحا  الفِسفة النقدية والتقناة  ت الهسِد ا ولت رسجهت خِال  -2

 .2008احهد خِالت عويدا  لِنىس والاباعةت حاسو ت 

ت دار الف ححس السححامذيت ا سحح ندريةت 1د. احححساِاف اسححهاعال البححدويت طححس  الاذححن فححي ا ح ححام ا داريححةت ط -3

2012. 

ت دار الف ححس السححامذيت ا سحح ندريةت 1اسححهاعال احححساِاف البححدويت حساححة ا ح ححام القرححائاة ا داريححةت ط د.  -4

2013. 

 .2011ت اله تبة القانوناةت دمى ت 1د. حسِا  حري ت مبادئ وقواعد ىجساقا  القراق ا داريت ط -5

 .2001صادرت لبنا ت  ت مابذة1د. جوحا رح  اللهت النوسية الذامة للأثبا  أمام القراق ا داريت ط -6

 .2011ت دار وائل لِنىس والتوحيعت عها ت 1د. حهدي القبالا ت الوجاز في القراق ا داريت ط -7

 .2005د. سامي جهال الدينت اجساقا  الهناحعة ا داريةت منىنة الهذارات ا س ندريةت  -8

لف س السامذيت ا س ندريةت د. سحس عبد الستار امام يوسفت دور القاضي في ا ثبا لدراسة مقارنة ت دار ا -9

2007. 

ت دار الف س السامذيت 1د. ساد احو عااةت الهسافذا  ا دارية امام مسِس الدولةلدراسة مقارنة ت ط -10

 .2014ا س ندريةت 

د. ساد احهد محهودت اصول التقاضي وفقاً لقانو  الهسافذا  ورذديلارت الحديثةت دار النهرة الذسحاحة لِنىحس  -11

 .2009القاِسةت والتوحيعت 

 .2005د. شادية احساِاف الهحسوقيت الإجساقا  في الدعوى الإداريةت دار السامذة السديدةت ا س ندريةت  -12

ت م تبة دار الثقافة لِنىس والتوحيعت عها ت 2د. عباس الذبوديت شسح اح ام قانو  ا ثبا  الهدنيت ط -13

1998. 

اححة فححي الححدعوى وا ح ححام ا داريححةت اله تححق السححامذي د. عبححد الذزيححز عبححد الهححنذف خِافححةت ا صححول ا جسائ -14

 .2012الحديات ا س ندريةت 

د. عدنا  عاجل عبادت اثس استقلال القراق عن الح ومة في دولة القانو  ل دراسة دستورية مقارنة  -15

 .2008حالنوهة القرائاة الذسحاة والذالهاة  ت مابذة سومست الديواناةت الذسا ت 

منىورا  حين الحقوقاةت  1الب ست النوسية الذامة للأثبا  في القانو  الهقار ت ط د. ع هت عبد الهساد -16

 .2019حاسو ت 

 .2014ت م تبة صباحت حغدادت 1د. فائز هنو  جاسفت ادلة ا ثبا ت  ط -17

د. اهال عبد الواحد السوِسيت رنساس ا قتناع القرائي والهحااهة الذادلةت دار محهود لِنىس والتوحيعت  -18

 .1999نىست  حلا م ا 

 .2017د. ماح  لاِو راضيت موسوعة القراق ا داريت الهسِد ا ولت منىنة الهذارات ا س ندريةت  -19
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ت منىحنة الهذحارات 1د. محهد عبد الحهاحد مسحذودت اشح الاا  اجحساقا  التقاضحي امحام القرحاق ا داريت ط  -20

 .2009ا س ندريةت 

 .2011ت دار النهرة الذسحاةت القاِسةت 4ئاةت طد. محهود نساق حسنيت شسح قانو  ا جساقا  السنا -21

د. وجدي راطق فههيت النوسية الذامة لِذهل القرائي في قانو  الهسافذا ت منىاة الهذارات ا سح ندريةت  -22

1974. 

 .2010ت دار الثقافة لِنىس والتوحيعت عها ت 2د. يوسف محهد اله اروةت رسباق ا ح امت ط -23

ت ضواحط صحة اصدار ا ح حام ا داريحة والاذحن عِاهحات منىحاة الهذحارات عبد الذزيز عبد الهنذف خِافة0د -24

 .2016ا س ندريةت 

 .2001ت دار الىؤو  الثقافاة الذامةت حغدادت 1طت خراس القاسيت حسية القاضي في ا قتناعت ط -25

قت ادت الذدد لاوني جاوفانيت مبدأ ا قتناع والهىاال الهسرباة حتكت رسجهة رمساس حهنامت مسِة القانو  وا  -26

 .1964ا ولت 

مدونة القراق ا داري الفسنسي / القسف التىسيذيت رسجهة د. اهال جواد اا ف الحهاداويت دار السنهوريت  -27

 .2020حاسو ت 

 

 : ثانياً: الرسائل والاطاريح الجامعية

 : الرسائل-أ

مقدمة الح مسِس اِاة  قاسهي سذادةت الهبادئ ا ساساة لةثبا  في الهواد ا داريةت رسالة ماجستاس -1

 .2015الحقو  والذِوم السااساةت جامذة ااِي محند اولحاجت السزائست 

 : الأطاريح-ب

جاسف اا ف اباشيت سِاة القاضي ا داري في رقديس عاوإ ا لغاق في القسار ا داري ل دراسة مقارنة  ت  -1

 .2005اطسوحة داتوراه مقدمت الح مسِس اِاة القانو ت جامذة حغدادت 

رعد حهود خِفت حساة وسائل ا ثبا  امام القراق ا داري لدراسة مقارنة ت اطسوحة داتوراه في  -2

 .2020القانو  الذام مقدمة الح مسِس اِاة الحقو ت السامذة ا سلاماةت لبنا ت 

عهار حسان عِيت دور القاضي الإداري في انىاق القاعدة القانوناة في الذسا  لدراسة مقارنة ت اطسوححة  -3

 . 2019اتوراه مقدمة الح مسِس اِاة القانو  جامذة حغدادت د

مفادة سذد سويدا ت نوسية ا قتناع الااري لِقاضي السنائيت اطسوحة داتوراه مقدمت الح اِاة الحقو ت  -4

 .1985جامذة القاِسةت 

مقارنحة ت اطسوححة ماسو  عِي عبد الهاديت التنواف القحانوني لِهح هحة الإداريحة الذِاحا فحي الذسا لدراسحة  -5

 .2015داتوراه مقدمة ىلح اِاة الحقو ت جامذة النهسينت 
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 : ثالثاً: البحوث المنشورة في المجلات العلمية

احهححد سححِها  سححواديت د.عححامس حطاححس محاسححنت القاححود الححواردة عِححح مهارسححة القاضححي الإداري لححدوره  -1

ت 5قانوناحة الهقارنحةت الذحسا ت الذحددالإجسائيلدراسة مقارنة ت ححا منىحور فحي مسِحة ماسحا  لِدراسحا  ال

 .2021ت 6الهسِد 

احهححد حهححزه ناصححست وضححع الهحححسرا  الإل تسوناححة فححي ضححوق قواعححد اثبححا  الإعهححال  -جححاحس حسححان عِححي -2

القانوناححة فححي  ححل التىححسيع الذساقيلدراسححة مقارنححة ت ححححا منىححور فححي مسِححة ماسححا  لِدراسححا  القانوناححة 

 .2020ت 1ت الهسِد 2الهقارنةت الذسا ت الذدد

د. حنا  محهد القاسحيت دور التسحباق فحي فاعِاحة اح حام القرحاق ا داريت حححا منىحور فحي مسِحة الباححا  -3

 .2020ت 5ا ااديهي في الذِوم القانوناة والسااساةت الهساز السامذي افِو/ا طواطت السزائست الذدد

الذادلة ل دراسة مقارنة في  د. رحاار محهد قادرت استقلال القراق اونت راازة من راائز الهحااها  -4

ت 11القانو  الوضذي والىسيذة ا سلاماة  ت ححا منىور في مسِة السافدين لِحقو ت الذسا ت الهسِد

 .2009الذدد

عِي فا ل نوريت رسباق ا ح ام الهدناة ل دراسة مقارنحة  ت حححا منىحور فحي  –د. ِادي حسان ال ذبي  -5

 .2014ت 6الهسِد  2سااساةت الذسا ت الذدد مسِة الهحق  الحِي لِذِوم القانوناة وال

محهد حسن جاسف الوالهيت خ وصاة ا ثبا  امام القراق ا داريت ححا  –صاد  محهد عِي الحساني  -6

 .2019ت 39منىور في مسِة الذِوم القانوناة والسااساةت جامذة ال وفةت الذدد 

قسارا  السنساةلدراسة مقارنة ت ححا ورود لفتت مااست اخت اص مح هة القراق الإداري حالسقاحة عِح  -7

 .2020ت 1ت الهسِد1منىور في مسِة ماسا  لِدراسا  القانوناة الهقارنةت الذسا ت الذدد

 : رابعاً: مقابلة شخصية

مقاحِحححة شه حححاة اجسيحححت محححن قبحححل الباحثحححة محححع الهستىحححار د. محححاح  لاِحححو راضحححيت مسِحححس الدولحححة الذساقحححيت 

10/11/2021. 

 

 

 

 

 : خامساً: القوانين

 قانو  اصول الهحااها  السزائاة الذساقي. -1

 قانو  ا ثبا  اله سي. -2

 قانو  ا جساقا  السنائاة اله سي.  -3
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 : سادساً: مجموعة الاحكام

 .2018ت دار ال تق والوثائ ت حغدادت 2017مسهوعة قسارا  وفتاوى مسِس الدولة لذام 

 :القرارات القضائية المنشورةسابعاً: 

ت قحسار منىحور فحي حواحححة 24/5/1997    فحي رححاريخ 42/ 1505قحسار الهح هحة ا داريحة الذِاححا رقحف الاذحن ل  -1

 .  www.laweg.netم س لِقانو  والقراق عِح الهوقع 

ت قحسار منىحور عِحح موقحع  5/4/2015/ قرحاق محو فان / رهااحز  فحي 155قسار الهح هة ا دارية رقحف ل -2

 .  www.mog.govوحارة الذدل عِح الساحط  

 : القرارات القضائية غير المنشورة ثامناً:

لقححسار طاححس  13/6/2019  فححي 2018اححز//قرححاق اداري/رها1450قححسار الهح هححة ا داريححة الذِاححا رقححف ل  -1

 منىور .

 .7/5/2015قراق مو فان / رهااز   في  218قسار الهح هة ا دارية الذِاا رقف ل  -2

 : المصادر الأجنبية تاسعاً:

(1)JulieRICHARD,L’INTIME CONVICTION DU JUGE ENMATIERE CRIMINELLE, these du 

doctoral, Droit privé et sciences criminelles, UniversitédeMontpellier,France,2.17 ,p22. 
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